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 شكر وتقدير 

 الحمد لله على جميل إنعامه ، وقديم إحسانه ، وله الشكر دائما  وأبدا  ..

 وبعد ..

كر من الدكتور المشرف أتقدم بجزيل الش فإن من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق ، لذلك
بالملاحظات والتوجيهات  على هذه الرسالة ، ولم يبخل عليّ بقبول الإشراف  الذي تفضّل

 والإرشادات رغم انشغالاته وضيق وقته ، ما عاد علي بالنفع والفائدة الكبيرة .

الأصدقاء والزملاء في اصة كما يسرّني أن أقدم الشكر لكل من قدم لي الدعم ولو بكلمة خ
ن على أمل أن تكون هذه الدراسة بمثابة خطوة أولى لي على طريق البحث العلمي ، وأ، العمل

 فة.تشكل إسهاما  ولو بسيطا  في الإضاءة على الموضوع المطروح وأن تلقى قبول اللجنة المشر 
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  مقدمة

 في كثيرونا  ، فشهدت مرحلة التسعينيات توجها  جديدا  في مسار الحروب شكلا  ومضم
قافية بين فصائل مختلفة داخل الدول تحمل أفكارا  أيديولوجية وث النزاعات ثارتمن الحالات 

هتمام ا زا  كبيرا  من ، والتي بدأت تأخذ حيّ متناقضة ما أعطى دفعا  لتصاعد الحروب الأهلية 
ة لمدمر المجتمع الدولي ، فبالإضافة إلى العنف والضراوة والتنائج الإقتصادية والإجتماعية ا

عي جتماهذه النزاعات على المدى البعيد آثارا  عميقة في النسيج الإ على المدى القريب ، تترك
 والبنيان العام للدولة تحتاج إلى عقود من الزمن لتجاوزها .

لى إ عامّة شير، والذي ي بالنزاع المسلح غير الدوليّ  بات يعرفأو ماالحرب الأهلية ف
من  عةوجما هةبين السلطة القائمة من ج الدولة داخل إقليم حالات القتال المسلح التي تدور

 وفقا  للمفهومصفة دولية تخضع  والتي لا تكون لها ى خر ا هةالثوار أو المتمردين من ج
. وقد بقيت السيادة خصائصالتعامل معها من  تبرويع للدولة للإختصاص الداخلي التقليدي

له وهو التاريخ الذي تم خلا 1949هذا الوصف حتى سنة ب تّصفةالنزاعات المسلحة الداخلية م
 لدوليةالمسلحة غير اتبنّي إتفاقيات جينيف التي تضمنت مادة مشتركة بينها تتعلق بالنزاعات 

 الصبغة الداخلية ورفعتها إلى  هذه النزاعات نزعت عنأهميتها في أنها  تجلى، والتي ت
 ولي .لدمستوى الإهتمام ا

ات موضوع النزاع 1949من إتفاقيات جينيف لعام  الثالثة المشتركة المادة ناولتوقد ت
 عملثم  ،إلا أنها لم تقدم تعريفا  واضحا  للنزاع المسلح غير الدولي  المسلحة غير الدولية ،

لإتفاقيات جينيف لعام المجتمع الدولي بعد ذلك من خلال البروتوكول الإضافي الثاني 
حيث نصت المادة الأولى منه  تحديد هذه النزاعاتالمتصل ب الغموض على جلاء 1977

دل دون أن يع 1949على أنه جاء مكملا  للمادة الثالثة المشتركة من إتفاقيات جينيف لعام 
ول برتوكمن الشروط الراهنة لتطبيقها على جميع النزاعات التي لا تشملها المادة الأولى من ال

يا  تبنّ  وهو أمر يعتبرات المسلحة الدولية ، الإضافي الأول المتعلق بحماية ضحايا النزاع
الثة ة الثلنظرة الفقه التقليدي لمفهوم النزاع المسلح غير الدولي وبالتالي تقييدا  لنص الماد

 المشتركة لإتفاقيات جينيف الأربعة .
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 وكثيرا  ما تشكل النزاعات العسكرية الداخلية فرصة سانحة لتدخل الدول الكبرى أو
 د أطرافأح ، كما قد يعمدمحلا  لهذه النزاعات  الداخلية للدول التي تكون  الشؤون في المجاورة 

 ا  أمام، ما يفتح الباب واسعلتحصيل اعتراف دولي النزاع إلى استجداء التدخل الخارجي سعيا  
ي ابا  ف، كما أن احتمالات التغيير في موازين القوى داخليا  قد يؤثر سلبا  أو إيجالتدخلات 

مع ما تحمله من فكر سياسي أو المجاورة التي قد ترى في تغلب فئة على أخرى الدول 
الكبرى  قد ترى فيه القوى و  من العالم ، ما بقعة لأمنها أو كسرا  للتوازن في تهديدا  عقائدي 

في  تأثيرضربا  لمصالحها الحيوية ، ما يدفعها للتدخل وإعادة الأمور إلى نصابها أو محاولة ال
 .لضمان مصالحهامجرى الأحداث بالطرق التي تراها مناسبة 

 ي كانهذا المنحى من السلوك الدولي أفرزته الحرب الباردة وتداعياتها المختلفة ، والت
ه تعطل نظام الأمن الجماعي والذي عمل واضعو ميثاق الأمم المتحدة على بلورتمن أبرزها 

 من خلال مواده المختلفة ، وما لحق ذلك من انهيار الإتحاد السوفياتي وبروز الأحادية
ثاق المي القطبية المتمثلة بالولايات المتحدة الأمركية ، حيث عملت هذه الدول على تفسير مواد

 عديدةتها ومصالحها عبر التنظير لوجوه جديدة من التدخل تحت عناوين بما يتفق مع سياسا
رها وغيالأمن القومي حماية ومحاربة الإرهاب و كالدفاع عن حقوق الإنسان ونشر الديمقراطية 

. 

ن اعلين م، وبات من المهم تأكيد ظهور الفولم يعد التدخل الخارجي حكرا  على الدول 
 زايدةوارهم المتعمليات التدخل الخارجي نتيجة أد عاملا  مؤثرا  فيغير الدول ، والذي أصبح 

ن فاعليق استخدام القوة ، بل أصبح للعلى الساحة الدولية ، كما لم تعد الدولة وحدها تملك ح
دور واسع في إقرار عمليات السلام والأمن الدوليين وظهرت الحروب غير  من غير الدول

 .رافها جهات أو تنظيمات غير حكوميةيكون أحد أط المتماثلة وغير المتكافئة التي

إن تعريف التدخل وتقدير مشروعيته كان ولا يزال محل خلاف بين فقهاء القانون فلذلك 
لهذه تي تعد عرضة ال الحكومات وخاصةمن جانب  محلا  للنقد التدخل كان ولي ، كماالد

التدخل على الدول فقط بل يتعدى ذلك إلى أشخاص القانون الدولي  لتدخلات ، ولا يقتصرا
كالمنظمات الدولية والإقليمية ، وقد يحصل التدخل بموافقة مجلس الأمن الدولي ، وهو الشكل 
الأكثر إثارة للجدل حيث بات مجلس الأمن في العقدين الأخيرين مطيّة لأطماع ومصالح 

قرارات وتفرض إرادتها بقوة السلاح ، والأمثلة على ذلك الدول الكبرى التي تختبئ خلف هذه ال
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من التدخلات  فيما لا تزال سوريا تعاني العراق وليبيا راوندا وهاييتي لا تزال ماثلة للعيان في
 .وغيرها والحرب على الإرهاب بذرائع استخدام السلاح الكيميائي

الي وتختلف بالت ة كسبب لهالدولي أشكالا  عدة تبعا  للذرائع المتخذوقد يتخذ التدخل 
 غاثيةالنظرة إلى مشروعيته ، فقد يحصل التدخل لحماية رعايا الدولة  المتدخلة أو لأسباب إ 

ل أو إنسانية ، وقد يكون التدخل لمواجهة الإرهاب أو حماية الأمن القومي ، ويعد التدخ
ل لمسائلتدخل من أدق ابذرائع إنسانية الأكثر إثارة للجدل ، وفي كل الحالات تبقى مشروعية ا

 لدوليافي القانون الدولي العام وأصعبها ، وذلك لتعارضها مع المبادئ المتأصلة في القانون 
ين العام والأعراف الدولية التي تحكم علاقة الدول بعضها ببعض ، ومنها مبدأ المساواة ب

 الدول ومبدأ السيادة ومبدأ عدم التدخل .

 ابعةقرتها السالثانية ، فالمادة  ثاق الأمم المتحدة فيالواضح في مي وبالرغم من النص
 أن سوغ التدخل في المسائل التي تعتبر من صميم السلطان الداخلي لدولة ما ، إلاالذي لا ي

 دوليينهذه الفقرة أبقى الباب مفتوحا  للتدخل من باب حفظ السلم والأمن الالجزء الثاني من 
هوم مف تحديدعدم  وربما يكون الباعث على الفصل السابع ،وتطبيق تدابير القمع الواردة في 

لق ما خ هو تركه للتطورات التي تحصل في مجال العلاقات الدولية ، السلم والأمن الدوليين
ة بعمتّ في تناول المسائل الدولية أصبح مثار جدل في ظل ازدواجية المعايير ال سارا  حديثا  م

 يرا  سد مجلس الأمن الدولي بتأثير من الدول الكبرى تف، فقد اعتم مختلف القضايا الجةمع في
دول ن الومكّ السلم والأمن الدوليين ما أتاح له مرونة أكبر في مقاربة النزاعات  موسعا  لمفهوم

 الكبرى دائمة العضوية من إتخاذ قرارات بالتدخل بما يتلاءم مع مصالحها .

غير الدولية واحدة من أهم  المسلحة وقضية التدخل العسكري الخارجي في النزاعات
القضايا على الساحة الدولية ، حيث شهدت السنوات الأخيرة تدخل العديد من الدول في 

ا ب والتدخل الفرنسي  في ليبيا تحت غطاء  مجلس الأمن تدخل حلف الناتونزاعات داخلية بدء 
ل المستمر متعدد وتدخل مجلس  التعاون الخليجي في اليمن وليس آخرها التدخ في مالي

الوجوه في سوريا والذي كان من نتائجه انقسام العالم إلى محورين متنازعين ، سواء في 
السياسية  طفمن الحصار الإقتصادي إلى الضغو  المحافل الدولية أو في أرض الميدان ،

لتقديم المساعدات  لوماسية إلى التدخل لدعم المسلحين وفتح بعض الدول حدودهاوالدب
لإسقاط النظام وفيما بعد التحالف  للمقاتلين القادمين من مختلف أصقاع الأرض يبوالتدر 
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محاربة الإرهاب الذي تسلل إلى سوريا ، ت المتحدة الأمركية بذريعة الدولي الذي قادته الولايا
ومؤخرا  التدخل ومحاربة الإرهاب  لدعم الحكومة السورية الإيراني روسيوفي المقابل التدخل ال

 .في ظل الصراع الدائر بين مكونات النزاع الليبي  والمصري  التركي

أمام ما تقدم وفي ظل التعارض بين التدخل العسكري ومبادئ القانون الدولي العام 
ات لنزاعإشكالية أساسية ترتبط بقانونية التدخل العسكري في ا سخة عرفا  وممارسة  ، تطرحالرا

ة قو هل هناك ما يبرر اللجوء إلى ال بعبارة أخرى القانون الدولي العام و  الداخلية في ضوء
 .العسكرية لحماية حقوق الإنسان 

ا على التي توصف بالإنسانيةهّد الممارسات وهل تم  لتبلور عرف جديد يعدّ استثناء 
ده وما هو الحدّ الذي تخرج عن،  التي شرّعها ميثاق الأمم المتحدة حالات استخدام القوة
 .بح تهديدا  للسلم والأمن الدولي وصفها هذا لتصالنزاعات الداخلية من 

بموجب  وبالتالي ما هي حدود السلطة التقديرية التي يتمتع بها مجلس الأمن الدولي
 بوصف نزاع معيّن على أنه تهديد للسلم والأمن الدولي .الفصل السابع من الميثاق 

الية الإسئلة إلى الإشكوهو ما سنتناوله في الفصل الأول حيث تقودنا الإجابة على هذه 
عام المرتبطة بسلوك المجتمع الدولي ومدى اتساق الممارسات مع مقتضيات القانون الدولي ال

من حيث جرى التدخل بإجازة من مجلس الأ، وللإجابة على هذه الإشكالية اخترنا حالة ليبيا 
 وجوب تقيّد حولو أبرزها ما يرتبط بمشروعية التدخل الأسئلة عددا  من الدولي ما يطرح 

مدى و  من عدمه ،لسابع من الميثاق الفصل ا في ةبتسلسل التدابير الوارد مجلس الأمن
 . وشرعية تغيير النظام باستخدام القوة 1973قانونية القرار 

أما فيما خص التدخل خارج إطار مجلس الأمن الدولي أو ما يعرف بالتدخل الآحادي 
في ظل فشل مجلس الأمن في الإستجابة ، حيث أنه  ةاخترنا نموذجا  الحالة السوريفقد 

ئلة تبرز أسيا للأزمة نتيجة التجاذبات بين الدول دائمة العضوية على خلفية ما جرى في ليب
 دوليزة مجلس الأمن الدولي وبشرعية هذا السلوك ، وموقف القانون الالتدخل دون إجاب تتعلق

 تها .من الحكومة أو موافقدعوة على  من التدخل بناء

الموافقة ب صحة التذرعالآحادي دون موافقة الحكومة و مشروعية التدخل  فضلا  عن
انهيار الدولة وعدم قدرتها على رعية الحكومة القائمة أو عدم شك وغيرها من الذرائع الضمنية
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لحة المحرمة دوليا  ومحاربة الإرهاب أو استخدام الأس ع بالأعباء الملقاة على عاتقهاالإضطلا
. 

ف ثاني من هذه الرسالة وهو ما سيقودنا إلى بناء موقوهو ما سنجيب عنه في الفصل ال
طار مجلس الأمن الدولي أو خارجه قانوني واضح من التدخل العسكري الخارجي سواء في إ

. 
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 .في القانون الدولي العام اللجوء للقوةالفصل الأول : حظر 

الثانية ، إنتقل التركيز تدريجيا  من الحروب التي تنشب بين منذ نهاية الحرب العالمية 
" الشهيرة " الدول  Charles Tillyلها ، ولم تعد مقولة " الدول إلى تلك التي تنشب داخ

إن المزيد من المجموعات باتت تمتلك القدرة تصنع الحرب " ثابتة لا تقبل التغيير، بل 
1الدول عسكريا  . والإمكانات بما يمكنها من تحدي  

معنية بحفظ أمنها القومي ، وهي بالتالي تتدخل عندما تشعرأن  أن الدول معروفوال
دون  لمصالحالأخلاقيات وا مصالحها الحيوية في خطر ، وعلى العكس من ذلك قد تحول

2اتخاذ قرار بالتدخل .  

وتبعات  مسألة حسّاسة تترتب عليها أثمان سياسية وماديةنزاع داخلي  التدخل فيو 
 دمه ،ع، فمبدأ سيادة الدول يعد عنصرا  بالغ الدقة في حسم الموقف لجهة التدخل من  قانونية

دة السلطة الوحي هي الدولة عني أني ا ماوهو من أهم المظاهر التي صبغت الدول منذ نشوئه
 ث تعتبر الدولحبة للسيادة ، حيوالمطلقة المخولة ممارسة السلطات أو الحقوق المصا

دم بدأ عالمساواة بين الدول وم يعلو سلطة الدولة لأنّ  اوية أمام القانون الدولي فلا شيءمتس
 التدخل يعدان حجر الزاوية في هذا الإطار .

 هفقد صلابتو  مبدأ السيادة تراجع ، على الساحة الدوليةدل المشهد تبو  زمنلا تقدمومع  
، خاصة في ظل بروز قضايا جديدة على أجندة السياسة العالمية كمكافحة الإرهاب ، 

التوجهات  تنسجم مع مفاهيم جديدة بالإضافة إلى تنامي ديناميات التعاون الدولي ، وهي
 فهم حديث لمبدأ السيادة  ينطلق من حرص ل الترويج تتجلى فيو  السياسية للدول الكبرى 

على تأمين قدر أكبر من الأمن للإنسان بما هو نواة المجتمع بشكل يقطع  "المجتمع الدولي"

                                                           
1 -Tobias Rutter Shoff , foreign military intervention in intrastate conflicts , what determines third 
party engagement in civil wars? , University of Manheim summer simester2010- chair for political 
science , bachelor thesis , author Gavine Gilmore , p:3 , kipdf.com. 

والمجتمع  السياسةارلز تيلي : مؤرخ وأستاذ جامعي أمركي ، كان أستاذاً للتاريخ وعلم الإجتماع ، كتب عن العلاقة بين ش -
خين بأنه الأب المؤسس لعلم الإجتماع في القرن الواحد والعشرين وأحد علماء الإجتماع والمؤر ( ، وصف 1929-2008)

 البارزين في العالم.

 
2 -prev ref , p:7. 
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، وينقل السيادة من مفهومها المطلق إلى المفهوم المرن أو معه كل أسباب النزاع المحتملة 
3.النسبيّ   

 كمبدأ راسخ في خل وسيادة الدولدمبدأ عدم الت سنتناول بالبحثإنطلاقا  مما تقدم 
 إلى اق ذاتهكما نتطرق في السي ام تم تكريسه في ميثاق الأمم المتحدة ،القانون الدولي الع

ني للدولة في ضوء التطورات التي طرأت على القانون الدولي الإنسا تراجع المجال المحجوز
 يرالنزاعات المسلحة غنستعرض مفهوم و  في فقرة أولى وتقدم حقوق الفرد في سلم الأولويات

ي عات فوتوجه مجلس الأمن الدولي نحو التدخل في هذه النزا  العام الدولية في القانون الدولي
 . في فقرة ثانية من الميثاق 39ظل رؤيا جديدة وتفسير موسع لمفهوم المادة 

 

 . للدولة تراجع المجال المحجوزفي ظلّ عدم التدخل : مبدأ  الفقرة الأولى

،  1788الثورة الفرنسية عام  مع نشوبلداخلية بالمجتمع الدولي النزاعات ا ترابط برز
ذي ال ستقرارفي الدول المحيطة تهديدا  للإ من ثورات مشابهة تلاهاالثورة وما  هذه شكلت إذ

وردا  على إعلان الثورة استعدادها لتلبية نداء  في حينه ، سائدا  في الملكيات الأوروبيةكان 
 1791ستور الفرنسي لعام لى نص الدإاحة بنظمها الملكية وقد أدى ذلك الشعوب في الإط

الأمر  على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وعدم قبول تدخلها في الشؤون الفرنسية ،
المتمرد  توجّهفي ال تجسدعلى تحديد عدوها المشترك الم الذي ساعد الدول الأوروبية الكبرى 

الحرب الأهلية الإسبانية ليعكس الموقف الدولي  يعلى الأوضاع القائمة ، وجاء تدخلها ف
4الموحد الرافض لحركات التمرد .  

ة خاصة  وأن قادتها أعلنوا عن طبيع مماثلا   وقد شكلت الثورة البلشفية عامل تهديد
ثورتهم الأممية ، ما حدا بالدول المعنية تشكيل تحالف ضدها للتدخل في الحرب الأهلية التي 

5بغية إسقاط النظام الشيوعي . 1919م اندلعت في روسيا عا  

                                                           
كانون  4راسات سياسية ، خالد التومي ، السيادة الوطنية وتحولات العلاقات الدولية الراهنة ، المعهد المصري للدراسات ، د -3

 . 2021\10\9، تاريخ الزيارة  www.eipss.eg،  1، ص :  2019الثاني 
صبحي محمد أمين ، مبدأ عدم جواز التدخل في شؤون الدول في إطار القانون الدولي الإنساني ، المركز الديمقراطي العربي  -4

 . democraticac.de  .9\10\2021،  2016تشرين الأول  19، 
قادها البلاشفة تحت إمرة فلاديمير لينين وقائد  1917الثورة البلشفية أو ثورة أكتوبر كانت المرحلة الثانية من الثورة الروسية عام  - 5

وتطوير فلادمير لنين لإقامة دولة الجيش الأحمر ليون تروتسكي وكامل الحزب البلشفي والجماهير العمالية بناء على أفكار كارل ماركس 

http://www.eipss.eg/
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حرب بعد ال عالمحادّ في ال الدولي ، بل ظهر انقسام كل ما تقدم لم ينتج عودة للتناغم
اعد ن القو م أقرّ مجموعةالمتحدة وإقرار ميثاقها الذي  بالرغم إنشاء الأممو العالمية الثانية ، 

، هما  معسكرين ينقسم إلىنظام دولي  قام، فقد  ةطي الأولوية لسيادة الدولتعوالمبادئ التي  
اد لإتحلى رأسها االكتلة الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمركية والكتلة الشرقية وع

دارت بينهما رحى حرب عرفت بالحرب الباردة كونها وضعت أوزارها على السوفياتي ، و 
 أرض دول أخرى .

داخلية وقد حدث ذلك الحروب والنزاعات ال في نشوب الأثربالغ  وقد كان لهذا الإنقسام
انتقال لحروب التقليدية و ا خوضالكتلتين عن  توانيعوامل أدت إلى  بفعل اجتماع عدة

لي اط العسكري الدو نشالوهو الحروب الداخلية في دول أخرى  المواجهة إلى شكل آخر من
6. المتعارف عليه في تلك الفترة  

وء ضوسيادة الدولة وما تقتضيه في لذلك وانطلاقا  مما تقدم نتناول مبدأ عدم التدخل 
الح القانون الدولي العام في مبحث أول ثم نتطرق في مبحث ثان إلى تراجع مبدأ السيادة لص

 تطورالنظرة إلى حقوق الفرد.

 

 .: مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي العام  المبحث الأول

يق الوثالتدخل من أهم المبادئ في القانون الدولي العام ، نظرا  لارتباطه مبدأ عدم 
لوك بممارسات الدول على الساحة الدولية ، فالعلاقات الدولية نسيج متشابك ومعقد ، وكل س

ع لمجتماتنتهجه دولة ما يؤثر سلبا  أو إيجابا  في الدول المجاورة والمحيطة بل وأحيانا  في 
 . الدولي بأسره 

ة متأثر وهذا التأثير يختلف باختلاف الدول صغيرها وكبيرها ، قويها وضعيفها ، والدول ال
لا بد لها من ردّ فعل تجاه ما يحدث ، ما ينجم عنه تدخل الدول في شؤون بعضها البعض 

 انطلاقا  من حرصها على مصالحها وأمنها ورعاياها .

                                                                                                                                                                               
إشتراكية واسقاط الحكومة المؤقتة ، وتعد الثورة البلشفية أول ثورة شيوعية في القرن الميلادي العشرين أسفرت عن قيام الإتحاد 

 السوفياتي الذي اصبح لاحقا إحدى القوى العظمى بجانب الولايات المتحدة الأمركية .
 في الدبلوم شهادة لنيل رسالة،  وهاييتي راوندا لحالتي خاصة دراسة مع الداخلية النزاعات في الخارجي التدخل، لونا فرحات  -6

 .56، ص :  1998 اللبنانينة الجامعة،  العام القانون
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 مي القانون الدولي العاجملة من المبادئ الأساسية ف مبدأ عدم التدخل على ويستند
7والمتمثلة في المساواة بين الدول ومبدأ السيادة والذي تعرض للإهتزاز مؤخرا   . 

 من بما أن تصرفها ينبعاخلية والخارجية و وحيث أن سلطان الدول يشمل كل شؤونها الد
 ،نتقاد مثار جدل فقهي وقانوني ومحل ا دائما  ضيها ، كان التدخل استقلالها وسيادتها على أرا

نى على إطلاقه وبين من يرى أن السيادة باتت تحمل مع المفهوم هذاب يأخذ من ف بينواختلا
 المسؤولية عن الحماية .

 السيادة والمساواة بين الدول اللذين استقر يإلى مبدأ سنتطرق في هذا المبحثلذا 
 في دهانطاق السيادة وحدو دة في نبذة أولى و الأمم المتحعليهما العرف الدولي وقررهما ميثاق 

 بية ،نبذة ثانية حيث أن مبدأ عدم التدخل ومبدأ سيادة الدولة واستقلالها يرتبطان بصلة سب
فكلما زادت التدخلات في شؤون الدولة انتقص من سيادتها واستقلالها والعكس صحيح ، 

 كلما تحصنت سيادتها وتعزز استقلالها .فكلما زادت منعة الدولة في مواجهة التدخلات 

 

 .النبذة الأولى : مبدأ السيادة والمساواة بين الدول

تنفرد  خصيصة ون الدولي العام هو السيادة ، والسيادةفي القان ةإن معيار تمييز الدول
سامية لا تعلوها سلطة أخرى ، وهي سيادة خارجية ينبغي معها عدم بها الدولة كسلطة 

لأي دولة أجنبية أخرى ، وسيادة داخلية تتمتع معها الدولة بسلطان مطلق على  خضوع الدولة
الجماعات والأفراد الذين يعيشون على إقليمها دون أن يكون لأي دولة الحق بالحد من هذا 
السلطان أو تقييده بشرط ، ووجها هذه السيادة الداخلي والخارجي لا ينفصلان لذلك تعتبر 

8أ .السيادة وحدة لا تتجز   

قوم على حرية الدولة في تي سياسي ارتبط بوجود الدولة وهي والسيادة مفهوم قانون
وإذا كان مفهوم السيادة  ام ،التصرّف داخل وخارج إقليمها ، ولكن في إطار القانون الدولي الع

يعني حق الدولة في ممارسة كامل اختصاصاتها ورفض تعلق هذه الإختصاصات بأي إرادة 
خارجية ، فإن الدولة تصطدم بادّعاء غيرها من الدول أيضا  بحقها في ممارسة صلاحياتها 

                                                           
راه ، علي حلمي سلمان الحركة ، حالات التدخل المشروع في الشؤون الداخلية للدول في القانون الدولي العام ، أطروحة دكتو - 7

 .24، ص :  2016جامعة بيروت العربية ، 
محمود قاسم ، القانون الدولي العام بين مبدأ عدم التدخل والتدخل الدولي ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه اللبنانية في الحقوق  - 8

 .  15، ص  2010، الجامعة اللبنانية 
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الدولي ، دون قيد أو شرط ، وفي ظل الإدعاءات المتقابلة للدول ظهر المصدر الأول للقانون 
هذا المصدر عن الضغوط المادية للتعايش مضافا  إليها ضرورات التعاون ، وليس  انبثقوقد 

لأول المصدر ا عن الإرادة الفردية لكل سيادة بوضع حدود لنفسها ، وبذلك تجد السيادة
9سيادات لدول أخرى وفي الحقوق المتبادلة للدول . وجودلحدودها والذي يكمن في   

لسيادة المطلقة ، والتنازل با مطالباتتجاهل ال إلىللدول  زايدةالحاجات المت دتوقد أ
أجل تحقيق غايات تسدّ هذه من  مختلفة مجالاتتمسك بالإختصاصات الحصرية في عن ال

الحاجات ونتج عن ذلك تداخل علاقات الدول بعضها ببعض ، وقد عبّر عن ذلك بالتضامن 
1الدولي . 0  

أن الدولة المستقلة هي السيد المطلق  حيث يعتبر Von Glahnوهو ما يعبّر عنه 
لتي داخل أراضيها ، تخضع لتلك القيود التي تفرضها أحكام القانون الدولي أو المعاهدات ا

دول الالتحرر من تدخل  عقدت مع دول أخرى ، ما يعني أن الإستقلال الداخلي هوكون قد ت
  ، جنبيةالأ

“… in other words , an independent state is absolute master of in 
its own house ,subject to the limitations imposed on it either by the 
rules of general international law or by treaty arrangements it has 
made with other states “.1 1  

لسيادة الدولة  طبيعية ملازمةنتيجة  ذه المساواة المساواة فيما بينها وهب تتمتع الدولو 
حقوق والواجبات ال ةلدولل أنم القانون الدولي العام ، أي المساواة أما اواستقلالها ، ويقصد به

 س التعاون بين الأمم المتحدةأسا بالتالي وهذه المساواة  غيرها من الدول ،نفسها التي تمنح ل
ولى من الميثاق : " تقوم الهيئة على مبدأ وفقا  لما جاء في نص المادة الثانية فقرتها الأ

1بين جميع أعضائها " .في السيادة المساواة  2  

                                                           
 . 20المصدر السابق ، ص  - 9
 . 12، ص : خالد التومي ، مصدر سابق  - 10

1 1- Girhard Von glahn , Law among Nations , an introduction to public international law ,James 
Larry Taulbee , 10th edition , Pearson education , 2013 , p 180 . 

سعيها وراء المقاصد المذكورة في المادة تنص المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة على ما يلي : تعمل الهيئة واعضاؤها في  - 12

 قوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها .ت -1الأولى وفقاً للمبادئ الآتية : 



11 
 

هذا المبدأ وأعلن عنه بوضوح في الإعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي  تطوروقد 
1،قات الصداقة والتعاون بين الدول ذات الصلة بعلا 3 دول حق ثابت لل وهذه المساواة القانونية 

عدم وجوده إنطلاقا  من الخلط بين المركز القانوني الذي هو واحد لجميع  البعضادعاء رغم 
تبعا  لمواردها وعدد سكانها الدول وبين المركز المادي الذي يختلف من دولة إلى أخرى 

1وقدراتها العسكرية وغيرها من الإعتبارات ، 4 بالنظر  واقعيةمن الرأي ينطوي على شيء  هوو  
للمركز القانوني الذي أولاه الميثاق نفسه لبعض الدول عبر منحها حق النقض " الفيتو " ، 
فهذا المركز المتقدم يعطيها الحق بتعطيل عمل مجلس الأمن الدولي وما نص عليه الميثاق 

 بقوله : Von Glahn، وهو ما يشير إليه الفقيه من آليات لحفظ الأمن والسلم الدوليين 

“ Article 2 of the charter of the united nations contains , among 
other principles , the notion of sovereign equality of its members , yet 
the structure of the security council which grants special status to the 
five permenant members , clearly violates this principle “.1 5  
  

منذ نشأة ظاهرة الدول القومية في  وقانونيلجدل فقهي عرضة  مفهوم السيادة  كانوقد 
 والتي عدّت أداة حمابة لهذا الشكل الجديدابع عشر وحتى تاريخه ، أوروبا منتصف القرن الس

أن  فإماي مفهوم السيادة الفقهاء نحو التشدد ف بحيث اتجهمن أشكال التجمع الإنساني ،  
1.  تكون مطلقة وإلا فلا 6  

                                                           
( المتعلق بإعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً  25)الدورة  2625القرار رقم  -13

التدريجي للمبادئ  ، جاء فيه أن الجمعية "إذ ترى أن الإنماء 1970تشرين الأول عام  24الأمم المتحدة ، الصادر في لميثاق 
 قاصد الأممحقيق مالواردة أدناه وتدوينها حرصاً على ضمان تطبيقها على وجه أفعل في المجتمع الدولي أمر من شأنه تعزيز ت

 أو مجموعة ي دولةكل مفصل أشارت إلى مبدأ عدم التدخل على الشكل الآتي : " ليس لأالمتحدة " وبعد التطرق إلى المبادئ بش
،  ة أخرىمن الدول أن تتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة ولأي سبب كان في الشؤون الداخلية أو الخارجية لأي دول

اصرها أو عن تي تستهدف شخصية الدولةوبالتالي فإن التدخل المسلح وكافة أشكال التدخل أو محاولات التهديد الأخرى ال
صادية أو أي ة أو الإقتلسياسياالسياسية والإقتصادية والثقافية تمثل انتهاكاً للقانون الدولي ، ولا يجوزلأي دولة استخدام التدابير 

ل منها على الحصو نوع آخر من التدابير أو تشجيع استخدامها لإكراه دولة معينة على النزول عن ممارسة حقوقها السيادية أو
ة أخرى حكم في دولظام النأية مزايا ، كما لا يجوز لأي دولة تنظيم النشاطات الهدامة أو الإرهابية أو المسلحة الرامية إلى قلب 

لة في أية دو ناشئة بالعنف أو مساعدة هذه النشاطات أو التحريض عليها أو تشجيعها أو التغاضي عنها أو التدخل في حرب أهلية

  A/RES/25/2625أنظر الوثيقة رقم  أخرى.
 . 234، ص  1971على صادق أبو هيف ، القانون الدولي العام ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، الطبعة التاسعة ،  - 14

1 5 - Girhard Vonglahn , prev ref , p: 181 . 
 220:  ص،  0132 ديسمبر،  89 المجلد،  يابيةالن الحياة مجلة، دارسة، الإنساني التدخل وشرعنة المتحدة الأمم،  دربج علي -16

. 
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وقد استخدم مبدأ السيادة كأداة لتحقيق استقرار نظام الدولة الوطنية ، فبعد معاهدة 
16481عام  وستفاليا 7 أصبح لكل دولة الحق في التمتع بسيادتها الإقليمية وتحقيق مصالحها  

القارة الأوروبية دون أن تعتدي كل منها على الأخرى أو تمس النظام الدولي الذي تمركز في 
مسلما  بفكرة الدولة المستقلة ذات السيادة باعتبارها الوحدة الرئيسية في النظام ، والفرضية 
الأساسية هي أن الحفاظ على النظام الدولي يتم بأفضل ما يكون باحترام عدم التدخل 

1بالشؤون الداخلية للدول الأخرى . 8  

في  فالتأثير، واقعية سية مساواة سيا بالفعلاة القانونية لا تقابلها أن هذه المساو  والواقع
1،يختلف من دولة إلى أخرى العلاقات الدولية  9 حيث جرى الحفاظ على الإستقرار عبر  

ميزان قوى  أرسته الدول الكبرى لضمان مصالحها ،  حيث أنشئت عصبة الأمم ثم استبدلت 
نيل العديد من الدول استقلالها بعد في لعبت دورا  هاما   بالأمم المتحدة بعد ثبوت فشلها والتي

أفول الإمبراطوريات القديمة ، وهذا النموذج الجديد من الدول هو الأكثر تأثرأ وارتيابا  من 
جراء المسّ بمبدأ السيادة ، والأكثر تخوفا  من عودة الدول الكبرى لبسط نفوذها تحت هذه 

 .الذرائع 

المشتركة في العلاقات الدولية والتي تترك تأثيرا  مباشرا  على  ونظرا  لتزايد الحاجات
خروج الدول من حالة العزلة  تطبيق مبدأ السيادة ، وما ظهر مع تقدم التنظيم الدولي من

الدولي إنحسرت معها الحدود وبرزت فكرة المصلحة الإنسانية التي  باتجاه حالة من التضامن
المكلفة وظيفة الدولة التقليدية تغير  تلقائيا إلىأدى  ما، تسمو على المصالح الوطنية الضيقة 

راعية التي تنشدُ الرفاه لمواطنيها دة المتمثلة بفكرة الدولة البالحراسة والأمن إلى الوظيفة الجدي
ضرورة لتحقيق السلم والأمن  على أنها هذه القيمل تقديمذلك من  رافق، وما لعدالةوالمساواة وا

2الدوليين . 0  

                                                           
معاهدة أو صلح وست فاليا : هو اسم عام يطلق على معاهدتي السلام اللتين دارت المفاوضات بشأنهما في مدينتي أسنابروك  -17

(osnabruk ( ومونستر )Munster  في وست فاليا وتم التوقيع عليهما في )وقد  1648تشرين الثاني  24و 1648أيار 15

ً في الإمبراطورية الرومانية المقدسة )معظم الأراضي في ألمانيا ( وحرب  اليوم أنهت هذه المعاهدات حرب الثلاثين عاما
قدسة ومانية المية الرقعها مندوبون من الإمبراطورالثمانين عاماً بين مملكة أسبانيا ومملكة الأراضي المنخفضة المتحدة وقد و

صلح لاويعتبر هذا  قدسة ،وممالك فرنسا والسويد وأسبانيا وهولندا والإمارات البروتستانتية التابعة للإمبراطورية الرومانية الم
حت ول وقد أصبدة الدمبدأ سياأول اتفاق دبلوماسي في العصور الحديثة  وقد ارسى نظاماً جديداً في أوروبا الوسطى مبنياً على 

 هذه المقررات جزءًا من القوانين الدستورية للإمبراطورية الرومانية المقدسة .
 . 220 :علي دربج ، مصدر سابق ، ص  - 18
 72جامعة دمشق للعلوم الإقتصادية والقانونية ، المجلد ماجد عمران ، السيادة في ظل الحماية الدولية لحقوق الإنسان ، مجلة  - 19

 . 467، ص :  2011، العدد الأول ، 
 . 15 خالد التومي ، مصدر سابق ، ص: - 20
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 يخرج عن إطار  دولة ورعاياهابين ال رابطأن ال يقوم على فكرةوإذا كان مبدأ السيادة 
من  أن مجالا   دون أدنى شك  لية للإنسان يعني العلاقات الدولية ، فإن التسليم بوجود حقوق دو 

2انون الدولي بالتنظيم والحماية ،للدولة قد أصبح محلا  لتدخل الق سياديةلمجالات الا 1  وبات 
ات ، وأصبحت الإنتهاكفي هذا السياق بعيدا  عن الواقع الحديث عن اختصاص مطلق للدولة 

ولم  المجتمع الدوليتدخل  ستدعيل حدود الدولة شأنا  دوليا  يالجسيمة لحقوق الإنسان داخ
2التدخل فيها ، مكني ر مسألة داخلية لايعد الأم 2 بدأت موضوعات حقوق الإنسان  وبالتالي 

السلطان الداخلي للدول وبدأت تتغلّب القراءة السياسية للفقرة السابعة من  من نطاقتخرج 
2المادة الثانية على القراءة القانونية، 3 وهو بالتالي يفتح المجال لتدخل الدول الكبرى تحت  

 الإنسان .مظلة حقوق 

 

 : نطاق السيادة وحدودها . النبذة الثانية

الحدّ الذي يرسم نطاق  من غير الممكن أن نتناول مفهوم السيادة دون أن نتطرق إلى
مبدأ عدم التدخل ، إذ أن عدم التدخل هو ب السيادة فلا تتعداه وتقف عنده وهو ما يعبّر عنه

شؤونها الداخلية والخارجية مستباحة هي دولة من مقتضيات السيادة ، والدولة التي تكون 
بسيادة تحول دون تدخل الدول الأخرى الدولة تمتع قوصة السيادة ، والإستقلال يعني من

2بشؤونها . 4  

بية لأورو اوقد ظهر مبدأ عدم التدخل تاريخيا  كأداة دفاع بوجه الميول التدخلية في القارة 
ا في إيطاليا وأسبانيا وكذلك تدخلات أسباني من جانب الحلف المقدس من أجل دعم الملكية

 في القارة الأمركية من أجل استعادة مستعمراتها السابقة .

من قبل رئيس الولايات   1823كانون الأول عام 2م الإعلان في ونتيجة لذلك ت
المتحدة الأمركية جيمس مونرو عن المبدأ الشهير الذي حمل اسمه والمسمى" مبدأ مونرو " 

                                                           
 . 212علي دربج ، مصدر سابق ، ص   - 21
وليم نجيب جورج نصار ، مفهوم الجرائم ضد الإنسانية  في القانون الدولي العام ، مركز دراسات الوحدة العربية ، الطبعة  - 22

 . 489، ص :  2008الأولى ، بيروت ، كانون الأول 
، وتنص المادة الثانية من  13وانظر أيضا : خالد التومي ، مصدر سابق ، ص:  469ماجد عمران ، مصدر سابق ، ص  - 23

ليس في  -7ية : ئ الآتالميثاق على أن تعمل الهيئة وأعضاؤها في سعيها وراء المقاصد المذكورة في المادة الأولى وفقاً للمباد
ما يقتضي  يس فيهمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما ، ولالميثاق ما يسوغ للأ

دة في لقمع الوارابير االأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحلّ بحكم هذا الميثاق ، على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تد
 الفصل السابع .

 . 28 محمود قاسم ، مصدر سابق ، ص - 24
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،2 5 ستعتبر أي تدخل في شؤون حيث أعلن بموجب هذا المبدأ أن الولايات المتحدة  
الحكومات التي نالت استقلالها في أمريكا عملا  غير ودّيّ وبالمقابل تتعهد دول أمريكا بعدم 

 التدخل في شؤون الدول الأوروبية .

ثانية في وقد أشار ميثاق الأمم المتحدة إلى مبدأ عدم التدخل حيث نصت المادة ال
ي ن التفقرتها السابعة أنه " ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤو 

 تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما ، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل
مع لقهذه المسائل لأن تحلّ بحكم هذا الميثاق على أن هذا المبدأ لا يخلّ بتطبيق تدابير ا

 الواردة في الفصل السابع " .

الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما بعد إهتماما   ولتهمعظم الدول هذا المبدأ وأ تبنتوقد 
 2131خاصا  حيث صدرت عنها عدة إعلانات تتعلق بمبدأ عدم التدخل منها الإعلان 

حماية حول عدم قبول التدخل في الشؤون الداخلية للدول و  1965\12\21الصادر في 
إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلق بالعلاقات الودّية والتعاون  كذلكدتها ، و استقلالها وسيا

وميثاق  حقوق الدول وواجباتها الإقتصادية  ، 1970الصادر عام  2625بين الدول رقم 
وإعلان عدم جواز  ، 1974لعام  3281الصادر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

2. 1981ل في الشؤون الداخلية بجميع أنواعه الصادر عام التدخ 6  

تعرض دولة للشؤون الداخلية أو الخارجية  بأنه التدخل أبو هيف عرّف علي صادقوي
لدولة أخرى دون أن يكون لهذا التعرض سند قانوني ، والغرض من التدخل إلزام الدولة 

                                                           
اتبعت الولايات المتحدة منذ نشأتها سياسة الحياد والعزلة في علاقاتها الخارجية  وأتيح للولايات الإستقلال في اختيار واتباع  - 25

د تقوية دوء بعهالسياسة التي تراها متفقة مع مصالحها حيث دخلت الولايات المتحدة بعد حرب الإستقلال الثانية في فترة 
دأ ن( وأكد مبمركييقد اعتبر مونرو تدخل أوروبا في شؤون أمريكا تهديداً لآمن القارة )أمريكا للأالروابط بين الولايات ، و

ن تدخل ممعارضة أي استعمار للجمهوريات الأمركية من قبل الدول الأوروبية نتيجة تخوفه  1823مونرو الذي صدر سنة
ريكا أصبحتا غير خاضعتين إن قارتي أم -1التالية : أوروبي بسبب ثورات أمريكا اللاتينية ، وقد تضمن الإعلان النقاط 

لسياسي للدول المتحالفة يختلف إن النظام ا -2لاستعمار أية دولة أوروبية في المستقبل بعد حصولها على الحرية والإستقلال . 
متها لى سلاخطر عتماماً عن نظام دول أمريكا لهذا أي محاولة من جانب هذه الدول لفرض نظامها على أي جزء من القارة 

م تسهم القارة ل – 4قارة ولن تتدخل في شؤون المستعمرات القائمة أو البلاد التابعة لأي دولة أوروبية .لم تتدخل ال -3وأمنها . 
 في أي حرب نشبت بأوروبا لأمور خاصة بها وليس من سياسة أمريكا فعل ذلك .

إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحماية ،  1965كانون الأول  /31/2131A/RESأنظر الوثيقة رقم  - 26

لة بالعلاقات ،إعلان مبادئ القانون الدولي ذات الص 1970تشرين الأول   A/RES/24/2625استقلالها وسيادتهاوالوثيقة رقم 

ص بتعزيز الأمن لإعلان الخا، ا 1970كانون الأول   A/RES/16/2734الودية والتعاون بين الدول وفقاً للميثاق والوثيقة رقم 

،  1977كانون الأول   A/RES/19/155/32بشأن تعريف العدوان والوثيقة رقم    A/RES1974/3314الدولي والوثيقة رقم 

تدخل بجميع ، إعلان عدم جواز ال 1981كانون الأول   A/RES/103/39إعلان تعميم وتدعيم الإنفراج الدولي والوثيقة رقم 

 الداخلية للدول . أنواعه في الشؤون
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شؤونها الخاصة ، لذا ففي التدخل تقييد المتدخل في أمرها بإتباع ما تمليه عليها في شأن من 
2لحرية الدولة واعتداء على سيادتها واستقلالها . 7  

التدخل عمل غير مشروع ، لا يستند إلى أي يما يرى الدكتور محمد المجذوب أن ف 
مسوّغ قانوني ، ويشكل إفتئاتا  على حق الدولة في الحرية والإستقلال ، ويكون الغرض منه 

قوية ذات أطماع في  إملاء سياسة معينة أو طلب أمر معين من دولة  غالبا  رغبة دولة
أضعف منها ، وكثيرا  ما تتدخل الدول الكبرى في شؤون الدول الصغرى بحجة الدفاع عن 
حقوقها أو حماية الأقليات أو مناصرة الحكومة الشرعية في  معاركها ضد الثوار أو منع 

2. الدولة تدخل دولة أخرى في شؤون  هذه 8  

أن التدخل في القانون  معظم الفقهاء متفقون على" أن فيرى  Von Glahnالفقيه أما
الدولي يعني تدخلا  دكتاتوريا  من جانب دولة في شؤون الدول الأخرى بغية الإبقاء على 
النظام السائد فيها أو تغييره ، وليس هناك شك في  أن مثل هذا التدخل كقاعدة ممنوع 

 دول العالمية الشخصية الدولية لبموجب القانون الدولي ، لأن ذلك القانون وضع جزئيا  لحما
".2 9  

، أولها الشخصية يلزم توافر ثلاثة عناصر في التدخل الدولي  تقدمضوء ما  فيو 
القانونية لطرفي التدخل والتي  تعني أهلية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمّل الإلتزامات ، 
فيما يتمثل العنصر الثاني وهو عنصر مادي في الإكراه ، والذي يتحقق بالقهر واستخدام القوة 

ل إلى بينما اعتبر الفقه المعاصر أن كافّة الوسائل صالحة لتحقيق التدخل شرط أن يص
الدرجة التي يصبح فيها مؤثرا  في إرادة الدولة ، أما العنصر الثالث فهو محلّ التدخل أي 

للدول ، والتي من شأن التدخل فيها أن يحرم الدولة من التمتع بسيادتها الحقوق السيادية 
3.واستقلالها  0  

                                                           
 . 209علي صادق أبوهيف ، مصدر سابق ، ص  - 27
 . 241، ص  2002محمد المجذوب ، القانون الدولي العام ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت   - 28

ى ، بيروت الأول طبعةع ، الأنظر أيضاً :  وليد البيطار ، القانون الدولي العام ، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزي
 . 655، ص  2008

غيرهارد فون غلان ، القانون بين الأمم ، مدخل إلى القانون الدولي العام ، دار الجيل ودار الآفاق الجديدة ، الطبعة الثانية ،  - 29

 . 179، تعريب عباس العمر ، ص  1، ج   1970بيروت 
اعات الداخلية ، دور مجلس التعاون الخليجي في الأزمة البحرينية أحمد ظاهر الضريبي ، دور المنظمات الإقليمية في النز - 30

عربية ، جامعة ، مركز دارسات الخليج والجزيرة ال 2014، الكويت نيسان  37نموذجاً ، سلسلة الإصدارات الخاصة ، العدد 
 الكويت .



16 
 

بين نوعين من عدم التدخل ، يتمثل الأول في  عدم تدخل الدول  عليه يميّز الفقهاءو 
 دعوها الرابعة من الميثاق التي تالمادة الثانية بفقرت الذي يستند إلىالبعض ، و بشؤون بعضها 

الإمتناع في علاقاتهم الدولية عن اللجوء إلى القوة أو التهديد باستخدامها إلى ول الأعضاء الد
3و الإستقلال السياسي لأية دولة .ضد الوحدة الإقليمية أ 1  

لتدخل في الشؤون الداخلية للدول الصادر في الإعلان الخاص بعدم جواز احظي وقد 
يه محكمة العدل الدولية في قضيّتين ، بتأييد القضاء الدولي حيث أشارت إل 1981\12\9

ة مركيالمتحدة الأقضية مضيق كورفو بين بريطانيا وألبانيا وقضية الأنشطة العسكرية للولايات 
 على ضرورة إلتزام الدول عدم التدخل في شؤون الدول ةمحكمال كدتراغوا ، وقد أفي نيكا

 أن استخدام القوة ليس الأسلوب المناسب لتأمين احترام حقوق الإنسان .أعلنت الأخرى و 

حكمها في القضية المتعلقة بالأنشطة العسكرية في نيكاراغوا وضدها أنه  حيث ورد في 
 دقامت دولة بغية إكراه دولة أخرى ، بدعم ومساعدة عصابات مسلحة في تلك الدولة قص إذا"

الإطاحة بحكومتها ، فذلك يعتبر تدخلا  بشؤونها الداخلية ، أيا  كان الهدف السياسي للدولة 
المقدمة للدعم ، ولذلك قررت أن الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة للأنشطة العسكرية وشبه 

سكرية للكونترا في نيكاراغوا بالدعم المالي والتدريب وتوريد الأسلحة ومعلومات المخابرات الع
3. " والدعم السوقي يشكل خرقا  واضحا  لمبدأ عدم التدخل 2  

كان تقديم المساعدة الإنسانية وسيلة للهرب من الإدانة  إذا " كما قررت المحكمة أنه
باعتبار ذلك تدخلا  في الشؤون الداخلية لدولة أخرى ، فينبغي أن تكون محدودة بالإغراض 

3." المعترف بها في ممارسة الصليب الأحمر 3 أن الولايات " كما قررت في موضع آخر  
زاماتها بموجب القانون الدولي العرفي المتحدة قد تصرفت ضد نيكاراغوا على نحو يخرق إلت

 " بعدم استخدام القوة ضد دولة أخرى وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وعدم انتهاك سيادتها
.3 4 أن مساعدة الكونترا والهجمات المباشرة على موانئ  " كما قررت في السياق عينه 

وية على استخدام القوة المشار نيكاراغوا ومنشآتها النفطية ووضع الألغام وأعمال التدخل المنط

                                                           
 . 468ماجد عمران ، مصدر سابق ، ص  - 31
، الأمم المتحدة ، نيويورك  9911-1948الصادرة عن محكمة العدل الدولية ،  أنظر موجز الأحكام والفتاوى والأوامر - 32

، مبدأ  1986حزيران عام  27، قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكا راغوا وضدها ، الحكم الصادر في  1992
 . 220 ( ، ص : 245-239عدم التدخل ، الفقرات )

،  1993، الأمم المتحدة ، نيو يورك  9911 - 1948الصادرة عن محكمة العدل الدولية ، موجز الأحكام والفتاوى والأوامر  - 33

 . 220ص 
 .212المصدر السابق ، القضية المتعلقة بالأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراعوا وضدها ، منطوق الحكم ، ص : - 34
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إليها في الحكم ، والتي هي بالفعل خرق لمبدأ عدم استخدام القوة تشكل أيضا  خرقا  لمبدأ 
3."السيادة الإقليمية  5  

 تسليم أما فيما خص قضية مضيق كورفو بين المملكة المتحدة وألبانيا فإنه بالرغم من
المحكمة بتخلف ألبانيا عن القيام بواجباتها ما يشكل ظروفا  مخففة حيال الإجراء الذي اتخذته 

أنها قررت "أنه ليس بمقدورها قبول أوجه الدفاع هذه ولا ترى في حق المملكة المتحدة ، إلا 
وخيا  التدخل المزعوم إلا عرضا  لسياسة القوة التي لا محل لها في القانون الدولي ،...وأنه ت

منها لكفالة احترام القانون الدولي فإن الإجراء الذي اتخذتها البحرية البريطانية يشكل انتهاكا  
3للسيادة الألبانية ". 6  

في  منظمة الأمم المتحدة يتمثل في عدم تدخلفالنوع الثاني من عدم التدخل أما 
مم يثاق الأالسابعة من متها في المادة الثانية بفقر القانوني يجد سنده الشؤون الداخلية للدول و 

، وهذا النوع من التدخل سيكون مدار بحثنا لدى التطرق إلى دور مجلس الأمن المتحدة 
سلم فظ الالدولي نظرا  لكونه الأداة التنفيذية للأمم المتحدة وذراعها العسكري الموكل إليه ح

عل ما يج تأثير على القرار فيهوالأمن الدوليين ، ونظرا  لما للقوى الكبرى دائمة العضوية من 
 قراراته انعكاسا  لمصالح هذه الدول لجهة التدخل في نزاع معيّن من عدمه .

" إعلان  عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر 2625وقد جاء في القرار رقم 
 24مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية بين الدول وفقا  للميثاق " تاريخ 

ليس لدولة أو مجموعة من الدول الحق في التدخل المباشر أو غير المباشر  أنه 1970\11\
لأي سبب كان في الشؤون الداخلية أو الخارجية لدولة أخرى ، ولا يجوز لأي دولة إستخدام 
التدابير الإقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو أي نوع من آخر من التدابير أو تشجيع 

ة أو للحصول منها يالسياد هاممارسة حقوقعلى التنازل عن أخرى تكره دولة  استخدامها لكي
3لى أية مزايا ع 7 . 

                                                           
 . 221( ، ص :  253-025الفقرات ) المصدرالسابق ، - 35
 . 8ص :  ، 1949نيسان  9در السابق ، قضية قناة كورفو )جوهر القضية ( ، الحكم الصادر في المص - 36
، إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية بين  1979، تشرين الأول  /24/2625A/RESانظر الوثيقة رقم  - 37

 الدول وفقاً للميثاق .
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الصادرة في عام  39\103درة عن الجمعية العامة رقم وقد نصت التوصية الصا
" واجب الدول الإمتناع عن استغلال أو تسوية المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان  على 1981

3بغية التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى " . 8  

خير عد الأوقد يتخذ التدخل أشكالا  عديدة فقد يكون سياسيا  أو اقتصاديا  أو عسكريا  ، وي
مية وة العسكرية إما بإرسال قوات نظاالتدخل باستخدام القأخطر أنواع التدخل ، حيث يحصل 

من جيش دولة إلى دولة أخرى أو بإرسال وحدات عسكرية غير نظامية  تابعة لأحد أطراف 
تسمى ت ، و النزاع القائم في الدولة الأخرى بعد قيام الدولة المرسلة بتدريب وتجهيز تلك الوحدا

 هذه الحروب عادة " الحروب بالوكالة " .

ية التدخل من المسائل الدقيقة في القانون الدولي وذلك لارتباطها وتعد مسألة مشروع
ولا تفوتنا الإشارة  العضويّ بمبدأ عدم التدخل الذي يشكل حجر الزاوية في العلاقات الدولية ،

الإقليمية للدول والحق في تقرير  للسلامة في هذا السياق إلى التقرير حول القاعدة الإساسية
وثائق الجمعية العامة والتي لبات لجمهورية أرمينيا والتي تعتبر من المصير على ضوء المطا

يخص  ماأن مبدأ عدم التدخل المترتب على السلامة الإقليمية يتسم بأهمية جوهرية فيأعلنت 
، كما ورد في الفقرة الثامنة من هذه ا  بطة بصون السلم والأمن الدوليينتطور المبادئ المرت

التقرير أن السلامة الإقليمية وسيادة الدولة مفهومان مترابطان ترابطا  وثيقا  في القانون الدولي 
، وهما من المبادئ الأساسية ، ولا يمكن خلافا  للعديد من القواعد الأخرى في القانون الدولي 

3.فسير التقليدي والمعاصر للقانون الدوليتعديلهما نتيجة  لتحوّل مفاهيمي في الت 9  

وبالرغم من اتفاق معظم الباحثين والفقهاء على نطاق مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول 
انطلاقا  من سيادة الدول وتساويها أمام القانون الدولي ، إلا أن ذلك لم يمنع من وجود 

مم المتحدة وقراراتها وبعضها ، بعضها مبرر بنصوص ميثاق الأاستثناءات هامة لهذا المبدأ 
،  التدخل أو الممارسات التي تقوم بها بعض الدولالآخر نادى به الفقه والإجتهاد لتبرير 

وبالرغم من تمسك الدول بحقها في السيادة المطلقة على أراضيها إلا أن التوسع في تفسير 
أدى في بعض الأحيان إلى إفراغ مبدأ عدم التدخل  الكبرى  الدول هذه الإستثناءات من قبل

، وليس خافيا  أن للدول الكبرى  من محتواه وبات التدخل في شؤون الدول الشغل الشاغل
                                                           

، إعلان عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية  1981انون الأول ك- /103/39A/RES انظر الوثيقة رقم  - 38

 للدول .
،  تحت عنوان الممارسة الدولية في إطار  2008كانون الثاني  29تاريخ   /S-63/664A/2008/823 أنظر الوثيقة رقم : - 39

 القاعدة الإساسية للسلامة الإقليمية الفقرة الثامنة.
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وإن لم يتسنى  تستعمله كلما استعصت عليها إحدى الدول من الدولي بات مطيّة لهامجلس الأ
 .ن ودون إقامة أي وزن للقانون الدوليلتدخل دون موافقة مجلس الأملها ذلكيتم اللجوء إلى ا

ي المسلحة الداخلية وخاصة حالت دخل العسكري في النزاعاتوحيث أننا بصدد دراسة الت
ا توسلهالتي ت وسوريا فإننا سنعرض فيما يلي فكرة التدخل الإنساني والذي بات الذريعة  ليبيا

 قوصةللدولة ويجعل سيادتها منوظ بما يؤشر على تراجع المجال المحف الدول الكبرى للتدخل ،

 

 .للدولة  حجوزتراجع المجال الم :  المبحث الثاني

، وعلى رأسها  المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الدولي تصدّع عدد منأدى 
وصولا  إلى ن المرونة لمزيد م خاضعا   بات تفسيرهللدولة ، والذي  جوزحممبدأ المجال ال
والأمن الدوليين ، التهديد للسلم  لمفهوم إنطلاقا  من توسيع مجلس الأمن الدوليتجاوزه أحيانا  

تراجع السيادة المطلقة للدولة من جهة وتوسيع مهام عمليات حفظ السلام من  ما أدى إلى
4جهة أخرى . 0  

وكرسته المادة ا مفهوم السيادة المطلقة الذي وضع في معاهدة وستفالي باتوبالتالي 
، الأمر الذي  الدوليين تحقيق هدفه في حفظ السلم والأمن لميثاق عاجزا  عنالثانية من ا

ظل ما تشهده الساحة الدولية من متغيرات ، ما أدى إلى الدعوة  هذا المبدأ تطوير استوجب
بعد أن  خاصةينطلق من فكرة المسؤولية  على اعتبار أنه مفهوم نسبيمفهوم السيادة لتطوير 

ا من المسؤولية الدولية ، ما يعطي الأمم المتحدة الحق في  أصبحت حقوق الأنسان جزء 
4التدخل لحماية هذه الحقوق أثناء النزاعات الداخلية وما يرافقها من انتهاكات . 1  

 إضافة إلى ذلك فقد تم تجاوز مبدأ عدم التدخل والذي يعدّ الوجه الآخر لسيادة الدولة
كما هو  الأغراض الإنسانية كما حصل في الصومال والبوسنة ، بذريعةمن تدخل مجلس الأب

الممارسة الدولية تراجع  ظهرتنزاعات داخلية حادة ، وقد أ حدوثالشأن مع انهيار الدولة او 
الإعتبارات الإنسانية وحقوق الإنسان والديمقراطية ، وقد مرّ هذا  أمام بروزدم التدخل مبدأ ع

للدولة بتهديد السلم  المحجوزالتراجع بمرحلتين ، تميزت المرحلة الأولى منهما بارتباط المجال 

                                                           
 . 138ص  – 2015خالد خساني ، سلطات مجلس الأمن الدولي في تطبيق الفصل السابع ، منشورات الحلبي الحقوقية ،  - 40
 . 139المصدر السابق ، ص :  - 41
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4العراق، كما في حالةوالأمن الدوليين  2 أما المرحلة الثانية فقد تم فيها إسقاط مبدأ المجال  
في  بشأن  قراراتهااما  ، وهو ما تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في للدولة تم المحجوز

 حيث لم تتم الإشارة إطلاقا  لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والصومال هاييتي
.4 3  

ا على مبدأ عدم ال  ،تدخل وهذا يقودنا إلى جملة من الأسئلة ، تتعلق بما يعتبر استثناء 
ت لإنساني محلا  له في القانون الدولي العام؟ وما إذا كانت الممارساوهل يجد التدخل ا

بذة نالمرتبطة به يمكن أن ترقى إلى مرتبة العرف ؟ وللإجابة على هذه الأسئلة سنتناول في 
عدم في ضوء العرف نظرا  ل كممارسة أولى التدخل الإنساني وفي نبذة ثانية مشروعية التدخل

 ورود نص في القانون الدولي يتيح هذه الممارسة ؟

 

 . : التدخل الإنساني النبذة الأولى

 د عرففق في العلاقات الدولية والقانون الدولي ، جديدا  باب إنسانية ليس إن التدخل لأس
ر أكث أو م به دولةإجراء تقو  أيّ  به نعنية التدخل لصالح الإنسانية ، و نظري القانون الدولي

 لخروقات والإنتهاكات التي ترتكبها هذه الدولة وضع حد  ل من أجلضد حكومة دولة أخرى 
 .  والأعراف الدولية والقواعد التي تعتبر مسلمة في المجتمع الدوليقوانين الإنسانية لل

التي عرفها  نظرية التدخل لصالح الإنسانية جذورها في نظرية الحرب العادلة ، وتجد
وطورها الفكر السياسي المسيحي في العصورالوسطى ، وقد طبقت نظرية التدخل تطبيقا  

شهد القرن التاسع  القرن السادس عشر الميلادي ، حيث واسعا  لدى الدول الأوروبية منذ بداية
تدخلات واسعة من طرف الدول الأوروبية القوية في شؤون الدول الأوروبية الصغرى عشر 

                                                           
، قرار مجلس الأمن بشأن المسألة العراقية الكويتية حيث تمت الإشارة في القرار  //S1990(660RES (أنظر الوثيقة رقم  - 42

من  40و 39تين خرق للسلم والأمن الدوليين فيما يتعلق بالغزو العراقي للكويت وأن المجلس يتصرف بموجب المادإلى وجود 
تصميمه على  ، بشأن المسألة الكويتية العراقية حيث أشار مجلس الأمن إلى RES/661(1990)S/الميثاق وكذلك الوثيقة رقم 

ً في اعتباره المسؤإنهاء احتلال العراق للكويت إعادة استقلال وسيا ه لموكلة إلياوليات دة الكويت وسلامته الإقليمية واضعا
 بموجب الميثاق للحفاظ على السلم والأمن الدوليين .

 87قرار الجمعية العامة بشأن الصومال حيث أشار قرار الجمعية العامة في الجلسة  /46/176A/RES أنظر الوثيقة رقم  - 43

لفادح الذي الى الحاجة الملحة لإنهاء الحرب الأهلية بسرعة وفي أقرب وقت ممكن والضرر ع 1991كانون الأول  19تاريخ 
بشأن  A/RES/46/7  و   A/RES/46/138سببه الصراع دون الإشارة إلى تهديد السلم والأمن الدوليين وكذلك الوثيقة رقم 

رت لبلاد وأسفاية في نف التي عطلت الحياة الديمقراطهاييتي حيث تمت الإشارة في القرارين إلى القلق البالغ نييجة أعمال الع
لحقوق  لعالمياعن حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان وأكدت أن منظمة الأمم المتحدة تعزز وتشجع حقوق الإنسان وأن الإعلان 

ت وطالب الإنسان يؤكد ان الشعب هو مصدر سلطة الحكومة وأكدت عدم شرعية أي نظام يتم إحلاله محل النظام المنتخب
اييتي لمواطني ه لجماعيبمساندة التدابير المتخذة من قبل منظمة الدول الأمركية ، كما أعلنت أنه يساورها القلق إزاء النزوح ا

  بسبب تدهور الحالة السياسية وتدين انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في ظل الحكومة غير الشرعية .
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والذي عرف في حينه بالحلف المقدس . وقد صاحب  1815ة بعد مؤتمر فيينا عام خاص
لأقليات في بعض الدول الأوروبية ضمنت لإبرام معاهدات  1919قيام عصبة الأمم سنة 

وتركيا بعض الحقوق المدنية والسياسية والدينية وشكلت هذه الضمانات إلتزامات على الدول 
4م الدول لها .تكفلت عصبة الأمم ضمان احترا 4  

وقد شكل إشراف عصبة الأمم على تطبيق نظام حماية الأقليات تطورا  هاما  في مجال 
التدخل لأسباب إنسانية ، فلأول مرة أصبح هذا النوع من أنواع التدخل أمرا  يهم الجماعة 

4الدولية . 5  

اندلاع حرب عالمية ثانية إلى  وعجزها عن الحؤول دون صبة الأمم نهيار علإ كانوقد 
بما تضمنه من مبادئ لحكم العلاقات  1945إنشاء الأمم المتحدة وصياغة ميثاقها سنة 

تعبيرا  عن أماني الشعوب وبما يشيع احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، شكلت الدولية 
هذه الحدود ليشمل تعد حماية الإقليات هي الغاية من التدخل بل تعدى مفهوم التدخل ولم 

ما يطرح إشكالية متعلقة بصلة حماية الأفراد تجاه ما يتعرضون له من اتنهاكات في دولهم ، 
الفرد بالقانون الدولي العام حيث أن الأفراد هم أشخاص القانون الداخلي تقليديا  وليسوا من 

4.العام  اشخاص القانون الدولي 6  

وقد تعددت المواضيع التي ذكر فيها ميثاق الأمم المتحدة حقوق الإنسان بدءا  بديباجته 
تقرير الأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس غالي ومرورا  بالعديد من نصوصه ، وقد مثّل 

 1992كانون الثاني  31الذي قدمه بناء  على دعوة من مجلس الأمن في بيانه المؤرخ في 
معتبرا  أن في شؤون الدول الأخرى ،  خلللتددعوة علنية  السلام والأمن الدوليينل " صنع حو 

 أشاروقد  لم تعد تتماشى أبداَ مع الواقع ، زمن السيادة المطلقة الخالصة مضى ، فنظريتها
في خطابه إلى أن المجتمع يوكل إلى الدولة مهمة حماية الأفراد ولكنه في حال خرق هذه 

ساسة للميثاق فإن ذلك يوجب على المجتمع الدولي أن يحلّ محل الدولة الدول للمبادئ الأ

                                                           
لأغراض إنسانية : هل تعزز عقيدة مسؤولية الحماية مشروعية استخدام القوة لآغراض  إيف ماسينغهام ، التدخل العسكري  - 44

 .  164، ص  2009، كانون الأول  876، العدد  91إنسانية ؟ ، المجلة الدولية للصليب الأحمر ، المجلد 
ً : خالد حساني ، بعض الإشكاليات النظرية لمفهوم التدخل الإنساني ، مجلة المست ،  425العدد قبل العربي ،أنظر أيضا

 . 41، تصدر عن مركز دراسات الوحدة العربية ، ص  2014وليو ي\تموز
 . 222علي دربج ، مصدر سابق ، ص  - 45
 . 163، ص  2016قادر قادر ، التدخل الإنساني في الواقع الدولي المعاصر ، الحياة  النيابية ، المجلد المائة ،  - 46
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4. مهماتها حال فشل الأخيرة في 7 توسلها بعض الدول هنا يطرح السؤال حول الحجج التي تو  
 في شؤون الدول الأخرى.للتدخل 

لأسباب إنسانية إلى  التدخل العسكري الرأي القائل بجواز  أصحاب حجج تستندو 
4، 56نصوص ميثاق الأمم المتحدة خاصة المادة  8 لتي تفرض على الأعضاء التعهد وا 

حقوق الإنسان ، حيث نصت على أن  باحترام أهداف الأمم المتحدة والتي من بينها احترام
تعهد جميع الدول الأعضاء بأن يقوموا منفردين ومشتركين بما يجب عليهم من عمل ت

والتي نصت بدورها على  55بالتعاون مع الهيئة لإدراك المقاصد المنصوص عنها في المادة 
أن : " يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب 

 .دين " الجنس أو اللغة أو ال

ز إحترام ودعم وتعزي تشديده على أهميةالرغم من وب،  اق الأمم المتحدةأن ميث وحيث
لم يشر ،  منه 56و 55وكذلك في المادتين  حقوق الإنسان بحسب ما جاء في ديباجته

أن  يأصحاب هذا الرأ يعتبر، بصورة مباشرة إلى التدخل الإنساني أو الإعبتارات الإنسانية 
على  مثل هذا النوع من التدخل كاستثناء لم يحظربالتدخل الإنساني ولكنه  الميثاق لم يسمح

 . الفقرة الرابعة من الميثاق المادة الثانية مبدأ حظر استخدام القوة المنصوص عليه في

نيّة  ويرى علي دربج أن مؤيدي التدخل الإنساني يستقون من هاتين المادتين ما يسمّونه
التفسير الموسع  ون الحقيقية في حماية الإنسان والإرتقاء به ، حيث يؤيد الدولي عالمجتم

لهاتين المادتين ما يعطي المجتمع الدولي صلاحيات أكبر للتدخل في الشؤون الداخلية للدول 
يرى فقهاء  في حينقامة نظم ديمقراطية ، الأعضاء إلى الحد الذي يسوّغ السماح بالتدخل لإ

الأساس القانوني للتدخل الإنساني يجد محلا  له في الفقرة السابعة من المادة الثانية آخرون أن 

                                                           
، أنظر الوثيقة رقم  1994حزيران عام  17، في  47تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن أعمال المنظمة ، الدورة  - 47

A/47/277 –S/24111   ي هذا العمل هو الدولة ، ويجب أن يظل : " إن حجر الزاوية ف 17الفقرة  6وقد ورد في الصفحة

لمطلقة يادة اأمر حاسم لتحقيق أي تقدم دولي مشترك ، بيد أن زمن الس كذلك ، فاحترام صميم سيادة الدولة وسلامتها هو
ت الحكم ين احتياجاوازن بالخالصة قد مضى ، فنظريتها لم تعد تتماشى أبداً مع الواقع. ومهمة قادة الدول فهم هذا الأمر وإيجاد ت

 الداخلي الجيد ومتطلبات عالم يزداد تكافلاً .
ق على أن : يتعهد جميع الأعضاء ، بأن يقوموا منفردين أو مشتركين بما يجب عليهم من عمل من الميثا 56تنص المادة  - 48

في تهيئة دواعي  . والتي نصت بدورها على الآتي : رغبة 55بالتعاون مع الهيئة لإدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة 
ية في قضي بالتسويالذي  مم المتحدة مؤسسة على احترام المبدأالإستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودّية بين الأ

ة وتوفير ى للمعيشتحقيق مستوى أعل –الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها ، تعمل الأمم المتحدة على : أ 
شاكل لول للمتيسير الح – أسباب الإستخدام المتصل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور والتقدم الإقتصادي والإجتماعي . ب

 يفأن يشيع  –ج  عليم .الدولية الإقتصادية والإجتماعية والصحية وما يتصل بها ، وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والت
ل بين الرجا تفريق العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ، ولا

 والنساء ، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلاً.
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التدخل في حال توفر الشروط الواردة في الفصل ضمنت استثناء  يجيز لمجلس الأمن والتي ت
4السابع . 9  

أن الدول الأعضاء تحتفظ بكامل  فحواه هذا النص ل على تفسير موسع ويعتمد هذا الرأي
في النطاق الإقليمي ، بينما تخضع لبعض الضوابط كما حددها الميثاق في نطاق  سيادتها

علاقتها بالدول الأخرى ، وبناء عليه يمكن لمنظمة الأمم المتحدة أن تتدخل في الأحوال التي 
تتعرض فيها حقوق الإنسان أو حرياته الأساسية للإعتداء من جانب دولة أو مجموعة من 

ن أهمية . وتكم سلم والأمن الدوليينشكل حالة من الحالات التي تهدد الالدول بالصورة التي ت
التدخل في الشؤون الداخلية ، ومن ثمّ فإذا   يخلّ بمبدأ عدمأحكام الفصل السابع في أنه لا

عدّ ذلك أصدر مجلس الأمن قرارا  بتطبيق هذه التدابير ضد أية دولة لإعتبارات إنسانية ، فلا ي
5في الإستثناء الوارد على المادة الثانية . نه يندرجلأعملا  غير مشروع  0  

ذريعة للتدخل في  من الميثاق 51 ولا بدّ أن نشير أن ثمّة من يرى في نص المادة
شؤون الدول الأخرى بحجة دعمها للإرهاب أو تطويرها لأسحلة دمار شامل أو  تهديدها 

5من الميثاق ، 51المادة إلا أن تبرير التدخل المستند إلى نص ، للأمن القومي 1 و جزء من ه 
تيار فقهي يزعم صحة ومشروعية  يتولى دعمهلذي لحق الدفاع عن النفس ، وا التأويل الواسع

ممارسة الدفاع عن النفس ليس فقط بمعرض الرد على أي عدوان وشيك الوقوع أو تهديد 
او  الدفاع الوقائي بالعدوان بل حتى لو لم يكن هذا العدوان قد وقع ، وذلك في ترويج لحق

وكذلك إسرائيل  الذي تبنته الولايات المتحدة ودول التحالف في حربها على العراق الإستباقي
5. في عدوانها على لبنان وقطاع غزة 2  

إلى فريق  مم المتحدة في أعقاب الغزو الأمركي للعراق فأوكلتوهو ما نبّهت إليه الأ
مهمة إعداد توصيات لإصلاح المنظمة الأممية من عدة محاور ومن بينها  رفيع المستوى 

حيث  –كما يحلو للبعض أن يسميه –محور الحرب الوقائية أو الدفاع المشروع الوقائي 

                                                           
 . 224أنظر : علي دربج ، مصدر سابق ، ص  - 49
 . 225المصدر السابق ، ص  - 50
، متابعة نتائج قمة الألفية ، تقرير الفريق رفيع المستوى  2004كانون الأول عام  2تاريخ  /59/565A انظر الوثيقة رقم  - 51

قرة يهية ، الفالتوج المعني بالتحديات والتهديدات والتغيير ، حيث جاء في موجز التوصيات تحت عنوان استعمال القوة والمبادئ
 ذ وقت طويل )ليتيحادة تفسيرها ، لا لتوسيع نطاقها المستقر منمن الميثاق أو إع 51أنه ينبغي عدم إعادة صياغة المادة  53

ة ( ءات الفعليلإعتداااتخاذ تدابير وقائية في مواجهة تهديدات غير وشيكة ( ولا لتضييق نطاقها ) بحيث يجعلها تنطبق فقط على 
 ها الدول ...دات التي تنشغل بأن مجلس الأمن مفوض تماماً بموجب الفصل السابع معالجة التهدي 54.كما جاء في الفقرة 

 . 81أحمد على حمزة الجنابي ، مصدر سابق ، ص  - 52
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5 2004لذي صدر في كانون الأول عام توصلت في تقريرها النهائي ا 3 لاقتراح خمسة   
5ماية السلم والأمن الدوليين ،ل استباقي لحمعايير تتعلق باستخدام القوة العسكرية بشك 4  حيث 

بالتزام جميع الدول الأعضاء بهذه المعايير وبضرورة أن يمر أي  أوصى الفريق في تقريره
حيث اعتبر الحرب الوقائية عبرمجلس الأمن الدولي ، بلي يشن تحت رايةعمل عسكري مستق

ادي خطرأ كبيرا  على النظام العالمي الفريق في توصيته أن في العمل العسكري الوقائي الإنفر 
5الذي يقوم على مبدأ عدم التدخل ، 5 ورغم كون هذه التوصيات محاولة لتقنين الحرب الوقائية  

إلا أنها تبقى مفهوما غريبا  يتم إقحامه فقط بإرادة الدول الكبرى تحت تسمية حق الدفاع 
5من ميثاق الأمم المتحدة . 51المشروع الذي تقرره المادة  6  

التدخل الإنساني لا يجد أي أساس في النصوص القانونية القول أن  في المقابل يمكنو 
 اقدية وغير التعاقدية ، ذات الصلة ، وأولها نصوص ميثاق الأمم المتحدة أو النصوص التع

ذلك فإن دراسة السوابق عامة والتي ارتكزت على تبرير التدخل الإنساني تظهر ترددا  لدى ل
ل هذا المفهوم في القانون الوضعي الدولي حتى بعد مرحلة حرب كوسوفو ، إذ الدول في إدخا

أن القيام بأي عمل عسكري على أراضي دولة أخرى دون موافقتها يضع الإستقلال السياسي 
ووحدة أراضي الدولة موضع تساؤل ، لأن الإستقلال السياسي يفترض أن تمارس الدولة 

ن أي عائق ، وبالتالي فإن أي تدخل إنساني ولو لم السلطات التنفيذية على أراضيها دو 
5مع مفهوم الإستقلال . لنظام أو الحكومة لا يتوافقيهدف إلى تغيير ا 7  

                                                           
، الدورة التاسعة والخمسون للجمعية العامة ، متابعة نتائج  4200كانون الأول عام  2تاريخ  /59/565A انظر الوثيقة رقم  - 53

أنه يقدم  التقرير التهديدا ت والتغيير ، حيث ورد فيتقرير الفريق رفيع المستوى المعني بالتحديات و –مؤتمر قمة الألفية 
اعي ن الجمتوصيات تتطلب اهتماماً على أعلى مستويات الحكومات وهي ضرورية لتحقيق توافق جديد في الآراء بشأن الأم

 من مذكرة الأمين العام ( . 22والإتفاق على القواعد والمعايير التي تحكم استعمال  القوة )الفقرة 
أن الفريق يؤيد  55صدر السابق : حيث ورد في موجز التوصيات تحت عنوان استعمال القوة والمبادئ التوجيهية ، الفقرة الم - 54

 سكري كملاذخل العالمبدأ المستجد المتمثل في وجود مسؤولية دولية جماعية عن الحماية يمارسها مجلس الأمن بأن يأذن بالتد
ورد في لك . وثبت أن الحكومات ذات السيادة عاجزة عن منعها أو غير راغبة في ذ أخير عند حدوث إبادة جماعية أو.. إذا

عايير ج دائماً ما أن يعالأنه ينبغي للمجلس عند النظر فيما إذا كان سيأذن باستعمال القوة العسكرية أو سيقر استعماله 56الفقرة 
لسليم ، ، الغرض ا لتهديدارات التي سيأخذها في حسبانه : خطورة المسؤولية الخمسة الأساسية التالية على الأقل أياً كانت الإعتبا

 الملاذ الأخير ، الوسائل المناسبة و توازن النتائج .
أن الجواب المختصر  190المصدر نفسه ، حيث ورد تحت عنوان البند تاسعاً : المبادئ التوجيهية لاستعمال القوة ، الفقرة  - 55

ن الذي س الأمتبرر العمل العسكري الوقائي وتدعمها أدلة جيدة فينبغي طرحها على مجل هو أنه اذا كانت هناك حجج وجيهة
أنه بالنسبة للذين لا  191يمكنه أن يأذن بهذا العمل وإلا فيمكن اللجوء إلى الوسائل السلمية لحل النزاعات ... وورد في الفقرة 

يه هو من قوم عليالعالمي ومبدأ عدم التدخل الذي لا يزال  يطيقون صبراً على هذه الإستجابة فإن الخطر الذي يهدد النظام
 ي .الضخامة بحيث لا يمكن قبول قانونية العمل الوقائي الإنفرادي الذي يغاير العمل الذي يحظى بتأييد جماع

لأبحاث أحمد طوزان ، عمليا ت التحالف الدولي الأمركي في سوريا : جرائم فوق سقف القانون الدولي ، مركز دمشق ل - 56

 . 20، ص  2017والدراسات مداد ، 
ل ، بيعي للدومن ميثاق الأمم المتحدة على الآتي : ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص من الحق الط 51تنص المادة 

 س الأمنخذ مجلفرادى أو جماعات ، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أعضاء الأمم المتحدة وذلك إلى أن يت
 ، ولا تؤثر تبلغ فوراً  النفس التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن

تخذ في أي ي أن يتلك التدابير بأي حال فيما للمجلس بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق من الحق ف
 ة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه .وقت ما يرى من ضرور

 . 76محمود قاسم ، مصدر سابق ، ص  - 57
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تنص  نص المادة الثانية فقرتها الرابعة والتيمع نظرية التدخل الإنساني  كذلك تتعارض
ة أو دولية عن التهديد باستعمال القو على أن " يمتنع أعضاء الهيئة جميعا  في علاقاتهم ال

لا يتفق استخدامها ضد سلامة أراضي أو الإستقلال السياسي لأي دولة أو في أي وجه 
 ومقاصد الأمم المتحدة "

 كما أن تعارض التدخل الإنساني مع مبدأ سيادة الدول ومبدأ عدم التدخل في الشؤون 
اعد قبول التدخل الإنساني كقاعدة من قو الداخلية هو من أوجه الأسباب التي تدعو إلى عدم 

ن مالقانون الدولي ، وبالتالي لا يمكن اعتبار التدخل مشروعا  إلا في حالة طلب التدخل 
 السلطة صاحبة الصلاحية .

القول أن  الحجج المقدمة لتبرير التدخل الإنساني إلا أنه من الإنصاف تنوعوعلى رغم 
زمات الإنسانية استخدام القوة لحماية السكان من الأيجز لم  ئما  أن الميثاقدا الرأي السائد كان

 لم يحظاستخدام القوة لحماية السكان  أنذلك  أضف إلىمصالحها ، ل تعمل وفقا  من قبل دول 
5على نطاق واسع ،بأي سابقة قانونية مقبولة  8 خاصة وأن محكمة العدل الدولية رفضت  

ون الدولي ، وذكرت المحكمة أنه إمكانية أن يكون الحق في التدخل بالقوة متسقا  مع القان
مهما كانت العيوب الحالية في التنظيم  الدولي فلا يمكن أن يجد الحق في التدخل بالقوة 

ا  أن استخدام القوة ليس الأسلوب مكانا  في القانون الدولي ، وأكدت محكمة العدل الدولية أيض
5المناسب لرصد أو ضمان احترام حقوق الإنسان .  9  

يمكن أن  قاعدة التيال هي ةادة الدولسي القول بأنأن   Mayerهذا الإطار يرى وفي 
التي أثيرت خلال السنوات  القانونية والأخلاقية ارات والحججتدحض بها جميع الإعتب

عدته أ الذي تبني إعلان " مسؤولية الحماية " تم بعد أنوذلك ،  يواجه تحديا  كبيرا   الماضية
 كاستجابة للجدل حول التدخل الإنساني  2001اللجنة الدولية للتدخل وسيادة الدول عام 

ي اتو فوالذي بدأ يأخذ حيزا  في ممارسات الدول في العقود الثلاثة الماضية ، كتدخل حلف الن
 والتدخل الفاشل في راوندا .كوسوفو 

                                                           
 . 167إيف ماسينغهام ، مصدر سابق ، ص  - 58
،  1992،الأمم المتحدة ، نيو يورك ،  9911- 1948موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية  - 59

،  وهر القضيةجة ( ، القضية المتعلقة بالأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها )نيكاراغوا ضد الولايات المتحد
 وما يليها . 212، ص  1986حزيران  27الحكم الصادر في 
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 “ But in any case , the idea that state sovereignty is a trump 
card that defeats all other moral and legal consederations has been 
challenged in recent years ,and not only by political philosophers , 
belief in the over-riding importance of human rights was incapsulated 
in semi official document , the responsibility to protect ,…in response 
to the debate over humanitarian intervention sparked by the 
interventions that had happened in the previous decade , such as 
nato’s intervention in Kosovo and others that had failed to happen 
,such as notoriously in rawanda “ .6 0  

النزاعات المسلحة غير  يد من التفصيل لدى التعرض لمفهوموهو ما سنتعرض له بمز 
 الدولية ومشروعية التدخل فيها سواء بإجازة من مجلس الأمن الدولي أو بشكل منفرد .

 

 .العرف الدولي ضوء في الإنساني مشروعية التدخلة الثانية : النبذ

 رية لابعد أن عرضنا نظرية التدخل الإنساني وبيّنا أن الحجج التي تبنى عليها هذه النظ
لمتحدة مم ايمكن أن تستقيم أمام قواعد القانون الدولي والمبادئ القانونية المكرسة في ميثاق الأ

ن الدول بعضها ببعض ، يطرح السؤال ما إذا كا قةوقرارات الجمعية العامة التي تحكم علا
إلى  التدخل الإنساني يستمد مشروعيته من الممارسات المتكررة والسوابق والتي تؤدي بدورها

م تبلور عرف جديد يشكل استثناء  على قاعدة حظر استخدام القوة  المكرسة في ميثاق الأم
 مكن منيا  ما هي الشروط أو الظروف التي ، وتاليالمادة الثانية الفقرة الرابعة  المتحدة في

ح ي يصبخلال تحققها القول أن ممارسة معيّنة مقبولة عرفا  أو بمعنى  آخر ما هي العوامل الت
 معها التدخل الإنساني استثناء  على قاعدة حظر استخدام القوة المكرسة في الميثاق ؟

لعرف الدولي والذي يعرف لهذه الغاية لا بدّ من التوقف بشكل مقتضب عند مفهوم او 
، والعرف بهذه المعنى هو مجموعة من الوقائع والتصرفات التي تكوّن وتنشئ القاعدة  بأنه

مجموعة التصرفات التي تواتر عليها الإستعمال بحيث يستخلص منها قاعدة قانونية  غير 

                                                           
6 0 - Lukas h Mayer , Ligitimacy,Justice and Public international law , cambridge university press , 
2009 , p : 234 . 
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وثبتت  طت من العرفمكتوبة ، ومعظم أحكام القانون الدولي ذات الصفة العامة قد استنب
يمكن تعريف العرف نها في معاهدات دولية، وعلى ذلك طريقه قبل أن يتم تدوي عموميتها عن

الدولي بأنه مجموعة أحكام قانونية عامة غير مدونة تنشأ نتيجة اتباع الدول لها في علاقة 
مع بقوتها القانونية وأنها أصبحت مقبولة من المجت عتقاد لدى غالبية الدولمعينة ، فيثبت الإ

6الدولي. 1  

توجبتقدير ،لذلك ي التوافق على إطار  لتقنين مبدأ التدخل الإنسانيلم  التاريخ هذا وحتى
، وما إذا كانت ترقى في حدّ ذاتها إلى قانون دولي عرفيّ  السوابق مشروعيته بالنظر إلى

ما أن وجود قاعدة في القانون الدولي العرفي تتطلب وجود عاملين اثنين ه سلّم بهومن الم
مسموح بها تبعا  لطبيعة ممارسة الدول والإعتقاد بأن هذه الممارسة مطلوبة أو محظورة أو 

6.القاعدة  2  

القانون الدولي العرفي في ممارسات الدول المتكررة والمصحوبة  معنى آخر يتجلىوب
 بالإعتقاد بأنها موجب قانوني ،

“ customary international law ,it is generally agreed , finds its 
source in the widespread consistent practice of state , then such state 
action certain consistant maner because they have a sense of legal 
obligation dubbed oppinio juris “.6 3  

ديهي حيث أنه وفقا  لقرار محكمة العدل الدولية في قضية الرصيف القاريّ يعتبر من الب
 ول .الممارسة الحقيقية والإعتقاد القانوني للدالبحث عن مادة القانون الدولي العرفي في 

“ the international court of justice ICJ in the continental shelf 
(Libya v.Malta) case noted that : it is axiomatic that material of 

                                                           
شريف عتلم ، دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إنماء وتطوير قواعد القانون الدولي الإنساني ، اللجنة الدولية للصليب  - 61

 . 48، ص  2013الأحمر ، الطبعة الثالثة ، 
6 2- Chelsea O’Donnell , The Responsibility To Protect : an examination of the development of the 
debate over the legality of humanitarian intervention , Duke24 journal of comparative & 
international law , vol 24 , iss 3 , 2014 , p : 578 . 
6 3Roozbeh B.baker , customary international law in the 21st century : old challenges and new 
debates , the eurpean union of international law , vol:112\1 , EJIL 2010 , p : 176 . 



28 
 

costomary international law is to be looked for in the actual practice 
and opinio juris of states “.6 4  

الممارسات  طبيعةفي  الأولى،  ناحيتينممارسات الدول من  كذلك ينبغي النظر في
فيما إذا كانت هذه الممارسات تكرس  الثانيةو  العرفي القانون الدولي تبلورهم في االتي تس

ة سلوك خلال ملاحظ يمكن تتبع هذه الممارسات من، و  العرفي  قاعدة في القانون الدولي
، وهي تتشكل على سبيل المثال من الأفعال المادية واللفظية كالسلوك  فترة معينةالدول خلال 

رية والإحتجاجات الدبلوماسية وتعليقات في أرض المعركة والبيانات والتعليمات العسك
الحكومات على المعاهدات والمرافعات أمام المحاكم الدولية والبيانات في المحافل الدولية 

6والمواقف من القرارات التي تعتمدها المنظمات الدولية . 5  

تشكل ممارسات دول ، أن المحاكم الدولية هي مصادر فرعية للقانون الدولي ، ولا  معو 
قرارات  حجّية ، وبسبب صدور قرار عن محكمة دولية يشكل برهانا  على وجود القاعدةأن  إلا

المحاكم الدولية كسوابق قانونية فإنها تستطيع أن تسهم أيضا  في  نشوء قاعدة في القانون 
والعكس الدولي العرفي وفي التأثير على الممارسات اللاحقة من قبل الدول والمنظمات الدولية 

 هذا السلوك مخالفةهو دليل على  محدددانة محكمة دولية لسلوك دولي فإن إ صحيح ،
6.خروجه من دائرة الأعراف الدولية للقانون الدولي وبالتالي 6  

ما إذا كانت كثيفة بما يكفي لإنشاء قاعدة في  تقييميجب وفيما خصّ الممارسات 
كل القانون الدولي العرفي ، ويتعين أن تكون هذه الممارسات منتظمة ومنتشرة وتمثيلية بش

 فعلي لتكريس قاعدة في القانون الدولي العرفي .

“Practice need not to be universal, but must be virtually uniform 
and extensive and representative, the length time required for state 
practice to become custom depends on the circumstances, the inquiry 
should focus on density of the practice not the length “.6 7  

                                                           
6 4- B.S.Chimni , Customary international law: a third world perspective , American society of 
international law , 2018 , vol 112:1 , p : 2 . 

جون ماري هنكرتس ، دراسة حول القانون الدولي الإنساني العرفي ، إسهام في فهم واحترام حكم القانون في النزاع المسلح  - 65

 . 5، ترجمة محسن الجمل ، ص  857، المجلة الدولية للصليب الأحمر ، عدد آذار رقم 
6 6-B.S.Chimni , prev ref ,  p:3 . 
6 7 - Chelsea O’Donnell , prev ref , p : 579 . 
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د بعض الوقت عادة قبل أن تنشأ قاعدة في القانون الدولي العرفي ، لا يوج يمرّ  قدو 
من  ار زمني محدد لذلك ، وبالأحرى فإن العامل الحاسم هو تراكم الممارسة بكثافة كافيةإط

 حيث الإنتظام والمدى والتمثيلية .

 يعنانون الدولي العرفي فإنه يلتكريس قاعدة في الق الإعتقاد القانونييتعلقبوفيما 
بها  يعبر تلف الصيغة التيالإقتناع القانوني بأن ممارسة معينة تنفّذ كأنها "حق" ، إنما قد تخ

طوي تناعدة المعينة فيما إذا كانت عن الممارسة والإقتناع القانوني ، ويعتمد ذلك على الق
معين ، وفصل الإقتناع عن الممارسة  بالتصرف على نحو  حظر أو التزام أو مجرد حق  على

 اقتناعا  رسة و يبقى أمرا  صعبا  للغاية ونظريا  إلى حد  كبير ، إذ غالبا  ما يعكس العمل ذاته مما
 قانونيا  على حد  سواء .

“Opinio juris  ...Reflects the rationale for a state behavior, it 
results form sense of legal obligation, not merely one of convenience 
or courtecy “.6 8  

وأخيرا  لا ينبغي إغفال أثر القانون الدولي التعاهدي في تحديد وجود القانون الدولي 
العرفي ، لأنها تساعد في إلقاء الضوء على نظرة الدول إلى قواعد معينة من القانون الدولي ، 

محكمة العدل الدولية بوضوح أن درجة  الشمال اعتبرت ففي قضايا الرصيف القاري لبحر
6التصديق على معاهدة ما ذات صلة بتقييم القانون الدولي العرفي ، 9 كرت المحكمة حيث ذ 

جدير بالإحترام إلا أنه يكفي  دول المصدقة والمنضمة حتى تاريخهعدد ال في تلك القضية أن 
7، متناقضةت من خارج المعاهدة بالكاد وخاصة في سياق كانت الممارسا 0 وبالمقابل وضعت  

المحكمة في قضية نيكاراغوا ثقلا  كبيرا  عند تقييمها للوضع العرفي لقاعدة عدم التدخل مستندة 
7إلى أن ميثاق الأمم المتحدة قد صدق عليه من جميع دول العالم تقريبا  . 1  

                                                           
6 8 -  Chelsea O’Donnell, prev ref , p: 579 . 

 . 11جون ماري هنكرتس ، مصدر سابق ، ص  -69
ورد في قرار المحكمة في قضيتي الجرف القاري لبحر الشمال أنه بينما يدل الإشتراك الكبير والبعد عن التمثيل الواسع في  -70

لحالة ن في هذه المنضمياصبحت قاعدة من قواعد القانون الدولي فإن عدد المصدقين وا اتفاقية ما على أن أحدى القواعد الإتفاقية
 . 99ص  لا يكاد يكون كافيا ، موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية ، مصدر سابق ،

نيكاراغوا وضدها في الحكم الصادر عام  وقد أشارت محكمة العدل الدولية في قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في -71

تمت  يما لوأن تذرع أو إعتماد دولة على )حق في طور النشوء أو استثناء غير مسبوق ( لمبدأ عدم التدخل يمكن ف 1986
امر تاوى والأوم والفمشاركة المبدأ مع دول أخرى أن يؤدي إلى تطوير أو تعديل في القانون الدولي العرفي ، أنظر موجز الأحكا

 وما يليها . 212الصادرة عن محكمة العدل الدولية ، مصدر سابق ، ص 
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دم إلى أن القانون التعاهدي يسمح لدولة ما أن تستخ Scharfوفي هذا السياق يشير 
ازة القوة العسكرية على أراضي دولة أخرى في حالات ثلاث ، حالة موافقة الحكومة وحالة إج

 لاث لامجلس الأمن الدولي وحالة الدفاع المشروع عن النفس ، ويعتبر أن أيا  من الحالات الث
، ما يطرح  2018ت المتحدة في سوريا في نيسان تنطبق على الضربات التي شنتها الولايا

يث يسمح باستخدام القوة ل عما إذا كانت هذه الممارسة تسهم في خلق عرف جديد حالسؤا
 عندما يكون مجلس الأمن معطلا   أو منعها لتصدي لهجمات مستقبلية بالأسحلة الكيميائيةل

 عن التصرف بفعل استخدام حق النقض الفيتو.

“ The question.. is whether the april 2018 airstrikes have 
cristalized a fourth situation in which force is allowed , namely to 
respond to and prevent future use of chemical weapons against 
civilians when security council is blocked from authorizing 
humanitarian intervention by permenant members veto”.7 2  

 للقانون الدولي حالتين شهد فيهما العالم استجابة سريعة Max plankوترصد موسوعة 
ة ونشوء عرف دولي بشكل متسارع وهما حالتا التطور التكنولوجي السريع وتأثيره على مسأل

ة بة في صربيا ، أما في حالقانون أعالي البحار )الجرف القاري( ومسألة المجازر المرتك
الضربات التي وجهت لسوريا فتقف في المنتصف حيث هي استجابة سريعة ردا  على 

مقاربة مسألة تطور أو نشوء عرف جديد بحذر  غير عادية إلا أنه ينبغياستخدام أسلحة 
لى إ خطيرة من السهل أن نتوقع أو نشير حيث أنه في الحالات التي يشهد فيها العالم أزمات

 نقطة تحول فيما لا يحدث ذلك .

“ yet one must approach the concept of accelerated formation of 
customary international law with caution , as one author warns ,it is 
always easy at times of great international turmoil , to spot a turning 
point that is not there “.7 3  

                                                           
7 2 - Micheal P.Scharf – Striking a Grotian moment : how Syria airstrikes changed international law 
relating to humanitarian intervention , Chicago journal of international law , volume 19 , no2 
,article 6 , 2 january 2019 , p : 593. 
7 3- Micheal P.Scharf , previous reference , p: 595 . 
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وبالتالي يمكننا من خلال استعراض ممارسات الدول في إطار التدخل الإنساني أن 
نرصد تضاربا  وتناقضا  في التعامل مع المسألة ، خاصة من جهة الدول الكبرى الأعضاء 
الدائمين في مجلس الأمن الدولي ، فثمة من يؤيد التدخل العسكري حتى لو حصل بشكل 

 من مجلس الأمن الدولي كما تفعل الولايات المتحدة وحلفاؤها في حينآحادي ودون إجازة 
ترى الصين وروسيا ضرورة أن يحصل التدخل بإجازة من مجلس الأمن الدولي ، وترى 

 .لمصالح الدول الكبرى  مجموعة من الدول أن التدخل الإنساني تكريس

مصالحها كما  تتدخل عندما يخدم الأمر الكبرى  الدول نبشكل جليّ أ حيث ظهر 
أن روسيا  إذل كما حصل في راوندا وسوريا ، حصل في صربيا وليبيا وتعرض عن التدخ

والصين أحجمتا عن تمرير قرارات تسمح بالتدخل في سوريا في أعقاب ما حصل في ليبيا 
 نظرا   وهو مؤشر على تراجع مقبولية مبدأ المسؤولية في الحماية كما يصفه العديد من الفقهاء

طاء غت يا ، وذلك بالرغم من أنها جاءت تحقات التي شابت التنفيذ لدى تقييم تجربة ليبللخرو 
لى مجلس الأمن الدولي والتي انقلبت من حماية المديين ووقف الإنتهاكات لحقوق الإنسان إ

 حملة لتغيير النظام .

ل يزا لا وبالتالي يمكن الجزم بأنه حتى مع السوابق والممارسات العديدة في هذا الإطار،
ى المسؤولية عن الحماية مثار جدل لم ترق إل التدخل الإنساني في حلته الجديدة المسماة

 ة علىالعرفية التي تحوز القبول من جانب الدول نظرا  لما لها من آثار سلبي ةاعدمصافّ الق
 بعضت سيادة واستقلال الدول واعتبارها أداة في يد الدول الكبرى خدمة لمصالحها ، واذا كان

 . حالات قد شهدت توافقا  فإنها لا تعدو كونها حالة فريدة بظروفها وحيثياتهاال

 

 . السلم والأمن الدوليين فيغير الدولية النزاعات المسلحة أثر :   ةالثاني الفقرة

مصطلحات " قانون الحرب " و " قانون النزاعات المسلحة " و " القانون الدولي  دّ تع
7الإنساني "  مترادفة في المعنى ، 4 المتحدة  محتى إبرام ميثاق الأم وقد كان المصطلح السائد 

حيث بات اللجوء للحرب غير مشروع وتم حظر استخدام القوة أو التهديد قانون الحرب ،  هو

                                                           
 .  2014اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، القانون الدولي الإنساني ، إجابات عن أسئلتك ، كانون الأول  - 74
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7،لأجيال المقبلة من ويلات الحرب إنقاذ اإلى  باجة الميثاقفي دي رةوتمت الإشا بها ، 5 قد و  
استخدام مصطلح " قانون النزاعات المسلحة " ثم في بداية التسعينات تأثر هذا  عمّ بعد ذلك

طهران لعام  القانون بحركة حقوق الإنسان على الصعيد الدولي خاصة في أعقاب مؤتمر
19687 6 7تم اعتماد مصطلح " القانون الدولي الإنساني " . حيث  7  

الحرب العالمية  خلفتهّ ما  أكثرها أثرا  ، كان  بمراحل عديدةقانون الدولي الإنساني مر الوقد 
الحكومة السويسرية  دفعما  على حدّ  سواء العسكريينو  ن مآس وأضرار لحقت بالمدنيينالثانية م

يات ، وتلا وأسفر عن إبرام أربع إتفاق 1949دبلوماسي عقد في جنيف عام  لدعوة إلى مؤتمرل
إضافيين أحدهما متعلق بالنزاعات المسلحة الدولية والثاني توقيع بروتوكولين  1977ذلك عام 

متعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية حيث تناولت المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جينيف 
7.لافي الثاني قد تناولها بالتفصيت المسلحة غير الدولية ، إلا أن البرتوكول الإضالأربع النزاعا 8  

مخاوف التي أبديت فيما يتعلق وتخفف الصياغة التي اعتمدت في هذه الإتفاقيات من ال
الدولة ، بالإضافة إلى أن تعبير النزاع المسلح يدل بوضوح على أن المادة الثالثة  بسيادة

، كما  الأقل حدّة الشبيهة بالحرب ولا تغطي الإضطرابات المشتركة تشير فقط إلى الإضطرابات
الثائر أن تعبير كل طرف يؤكد درجة التطور التي تحققت بدون حتى اشتراط أن يكون الطرف 

7يا  يستطيع الدخول في ارتباطات دولية ،كيانا  قانون 9 وقد ظهر من خلال الشروحات والتعليقات  
8حول مفهوم النزاع المسلح غير الدولي ، أن النقاش احتدم بين المجتمعين 0 وذلك ناتج من  

من الدول من تطبيق أحكام هذه الإتفاقيات على أي شكل من أشكال الفوضى أو خشية الكثير 
                                                           

آلينا على أنفسنا ، أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب  جاء في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة ما يلي : نحن شعوب الأرض - 75

 التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف.
ً في  - 76  23والذي انعقد من  1986أيار عام  13إعلان طهران : أصدره المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في طهران رسميا

لمي لحقوق علان العار لاستعراض التقدم الذي تم تحقيقه خلال الأعوام العشرين التي انقضت منذ اعتماد الإأيا 13نيسان لغاية 
نسان وق الإالإنسان ، ولصياغة برامج للمستقبل وللنظر في المشكلات التي تضطلع الأمم المتحدة بها من أجل تعزيز حق

 وحرياته الأساسية وتشجيع احترامها .
 . 10، ص  2001محاضرات في القانون الدولي الإنساني ، بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، القاهرة ، شريف عتلم ،  - 77
 13 ص، مصدر سابق،أحمدعليحمزةالجنابي -78
جان س بكتيه ، القانون الدولي الإنساني تطوره ومبادئه ، منشور في كتاب القانون الدولي الإنساني في النزاعات المعاصرة ،  - 79

مرجع  ب الأحمر ،للصلي داد عمر مكي  المنسق الإقليمي للقانون الدولي الإنساني في الشرق الأوسط وافريقيا ، اللجنة الدوليةإع
 . 43، ص  2017، 

مادة تتضمن العديد من القواعد المتعلقة  49كان مشروع البروتوكول الإضافي الثاني الذي تقدمت به اللجنة الدولية يتكون من  - 80

لعديد من اف لدى ة ضحايا النزاعات المسلحة الدولية ، إلا أن المفاوضات أثناء المؤتمر الدولي أسفرت عن وجود مخاوبحماي
ية انات الكافر الضمالوفود من اعتماد جميع هذه المواد وتركزت المخاوف على أمرين : الأول هو الإعتقاد بأن المشروع لا يوف

ر لمشروع بقددت في االتدخل في الشؤون الداخلية للدول ، والثاني هو أن بعض القواعد ورلاحترام السيادة الوطنية ومبدأ عدم 
لرسمية ، غير ا كبير من التفصيل بحيث يصعب تطبيقها في إطار النزاعات المسلحة غير الدولية، وبعد العديد من المشاورات

يمكن تفسيرها على  مادة حيث تم حذف جميع المواد التي 24وبناء على مبادرة من الوفد الباكستاني تم تخفيض عدد المواد إلى 
ً بالجماعات المنشقة وكذلك حذف الأغلب الأعم من المواد المتعلقة بإدارة الأعمال ال يف .أنظر: شر عسكريةأنها تعكس اعترافا

 . 83ص :  ،سابق صدر العتلم ، دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إنماء وتطوير قواعد القانون الدولي الإنساني ، الم
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الدول ويمنعها  دفع باتجاه عدم الإستقرار فيالإستقرار في يمجرمين مما اعات الالتمرد أو جم
8. واستعادة الأمن في قمع الشغب سلطاتهامن ممارسة  1  

اعات مفهوم النز  ما تقدم سنقوم بتقسيم الفقرة إلى مبحثين ، الأول نتناول فيهمن خلال 
لفرد نوني لوتطور النظرة إلى المركز القاالمسلحة غير الدولية في الفقه والقانون الدولي العام 

صلاحية مجلس الأمن الدولي في توسيع نتناول  في الثانيو وحقوقه في النزاعات المسلحة 
ذا إوما  التقديرية في تكييف الوقائع المعروضة عليهالتدخل في النزاعات الداخلية وسلطته 

  .وبالتالي تفويض التدخل  39كانت تشكل تهديدا  للسلم والأمن الدوليين بمفهوم المادة 

 

 . في القانون الدولي العامالنزاعات المسلحة غير الدولية :  المبحث الأول

في كل  1977والبروتوكول الإضافي الأول لعام  1949اتفاقيات جينيف لعام  ناولتت
ح ع مسلالنزاعات الدولية فقط ، وهما ينطبقان على : " حالة الحرب المعلنة أو في نزا  المواد

بين الدول حتى وإن لم يعترف طرف من أطراف النزاع بحالة الحرب ، وبالمثل في جميع 
ومة حالات احتلال أراضي الدولة جزئيا  أو كليا  حتى وإن لم يواجه الإحتلال المذكور مقا

ى يق الواضح لهذا التوصيف يكمن في قيام دولة باحتلال أراضي دولة أخر مسلحة " ، والتطب
 أو جزء منها .

في تختص المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جينيف وكذلك البروتوكول الإضافيما 
على  ةالثالثة المشترك المادة لمسلحة غير الدولية ، حيث تنصبالنزاعات ا 1977الثاني لعام 

دة ، م نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقفي حال قيا أنه
ن متنص المادة الأولى فيما بتطبيق أحكام معينة كحد أدنى ،ل طرف في النزاع بأن يلتزم ك
ل من أنه يطور ويكمل المادة الثالثة المشتركة دون أن يعدكول الإضافي الثاني على البروتو 

 ع النزاعات المسلحة التي لا تشملها المادة الأولى من إتفاقياتشروط تطبيقها على جمي
، وبالتالي لم تعد الدولة وحدها هي الفاعل في قيام الحرب أو نشوب 1949جينيف لعام 

 النزاعات بل إن أي طرف أو مكوّن في الدولة قد يكون طرفا  في فيها .

                                                           
أمل يازجي ، القانون الدولي الإنساني وقانون النزاعات المسلحة بين النظرية والواقع ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادية  - 81

 . 135، ص  2004، العدد الأول  2والقانونية ، المجلد 



34 
 

ي لنزاع المسلح غير الدولمن خلال ما تقدم تطرح مجموعة من الأسئلة ترتبط بمفهوم ا
تطور لاعتبار النزاع غيردولي وكذلك التدخل في هذه النزاعات و  يتطلب توفرهاوالشروط التي 

 الحماية . لال تبني مبدأ المسؤولية فيالنظرة إليها من خ

 

 . النزاعات المسلحة غير الدولية مفهوم : النبذة الأولى

إلى النزاعات المسلحة  شير بشكل عامإنما ير الدولية المسلحة غي زاعاتالن مصطلح إن
التي تدور داخل إقليم دولة بين السلطة القائمة من جهة وجماعة من الثوار أو المتمردين من 

تشمل العديد من الحالات التي تنطبق على  نزاعات المسلحة غير الدولية جهة أخرى ، وال
التظاهرات وأعمال العنف  صور التمرد ضد الحكومة القائمة وهي في أحد جوانبها تناول

ب ثالث إلى القلاقل والإضطرابات الداخلية ، ومن جان صيان المسلح ، ومن جانب آخروالع
الداخلية الوحدة  اصرتؤدي إلى تخلخل عنهلية التي الحروب الأ كإلى أعمال الشغب وكذل

8من التنظيم لهذه الأخيرة . بوضع حد أدنىالقانون الدولي العام  اهتمللدولة ، لذا فقد  2  

وقد عمل فقهاء القانون الدولي منذ وقت طويل على تحديد مفهوم النزاع المسلح غير 
ابط الدولي ، والذي بقي محلا  للنزاع والجدل لعدم إمكان التوصل إلى وضع معايير أو ضو 

يمكن في ضوئها تمييز النزاع المسلح غير الدولي من غيره من النزاعات ، حيث تمّ تضييق 
بهذه  جينيف ضطلاع اتفاقياتمضمونه تارة وتوسيعه تارة أخرى ، حتى انتهى المطاف با

المهمة ، وبالرعم من أن البروتوكول الثاني الإضافي تناول هذه النزاعات بالتحديد فإنه لم يقدم 
أقرّ  فا  للنزاع المسلح غير الدولي وإنما حدّ من نطاق تطبيقه على هذه النزاعات ، وقدتعري

                                                           
النزاعات المسلحة غير الدولية ، مجلة العلوم القانونية عدنان داوود الشمري ، مدى فاعلية مجلس الأمن الدولي في مواجهة  -82
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8سان ريمو دليل 3 ضمنا   بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار 
8بالغموض الناجم عن الإفتقار إلى تعريف لمثل هذه النزاعات . 4  

ذا ا وب الأهليةقواعد قانون الحرب في مواجهة الحر  تطبيقإتفق الفقه التقليدي على وقد 
ن مهم من قبل الحكومة القائمة أو أي  تباعترف في حالالمتمردون صفة المحارب  ما استوفى

 فضلا  عن سيطرتهم على جزء  من الإقليم وهو ما أولي أهمية قصوى ،،  الدول الأغيار
 وأضيف إليه شرط آخر وهو إدارة هذا الجزء إدارة منظمة .

ولم تورد المادة الثالثة المشتركة تعريفا  مفصلا  لنطاق تطبيقها ، ولم تتضمن قائمة 
بمعايير تحديد الحالات التي اتجه القصد إلى تطبيقها عليها بل نصت فقط على أنه في حال 

ه الأطراف السامية المتعاقدة فيجب على هذه قيام نزاع مسلح غير دولي على أراضي أحد هذ
الأطراف احترام أحكام بعينها ، والبساطة الظاهرة في صياغة المادة هي نتيجة تاريخ طويل 

بشأنها حيث تراوحت مواقف الدول بين معارض لفرض أي قيود في القانون  من الفاوضات
ادتها ومن يصمم على الدولي على حق الدول في الردّ على العنف المسلح في إطار سي

8إخضاع النزاعات المسلحة غير الدولية لأكبر قدر من اتفاقيات جينيف . 5  

وتأثيرها  غير الدولية وعلى الرغم من إتفاق الفقه الحديث على خطورة النزاعات المسلحة
على  على حياة المدنيين وإمكانية تهديدها للسلم والأمن الدوليين ، إلا أنه لم يتم الإتفاق

ولكن المادة الثالثة المشتركة ترتكز عموما  على وصف سلبي وهو أنها واجبة ف جامع ، تعري
على النزاعات المسلحة التي ليس لها طابع دولي ويقصد بها تلك النزاعات التي التطبيق 

يكون أحد اطرافها على الأقل من غير الدول ، إضافة إلى أنه من المقبول على نطاق واسع 
لحة غير الدولية حسب مفهوم المادة الثالثة المشتركة يضم أيضا  النزاعات أن النزاعات المس

                                                           
حتى عام  1988دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار ، أعدّ هذا الدليل من عام  - 83

ون ل لمضمبراء في القانون الدولي والملاحة البحرية ، والغرض منه تقديم تحليوأشرف على إعداده فريق من الخ 1994
كما لو  يل قد تبدوا الدلالقانون الدولي الراهن المطبق في النزاعات المسحلة في البحار ، وإذا كانت بعض الأحكام الواردة في هذ

حديثة  يل هو نسخةذ الدلهياً ، ويرى الخبراء المشاركون أن كانت تطويراً للقانون إلا أن أغلبها يعتبر كعرض للقانون النافذ حال
قانون ده معهد الي اعتمتعادل من نواحٍ عديدة دليل أكسفورد بشأن قوانين الحرب البحرية التي تنظم العلاقات بين الحاربين والذ

والتي لم يدرج  1913انون منذ عام ، وقد ارتئيت ضرورة إعداد دليل جديد نتيجة التطورات التي مرّ بها الق 1913الدولي عام 
لجرحى والمرضى ااقتصرت أساساً على حماية  1949أغلبها في القانون الإتفاقي الحديث ،نظراً إلى أن اتفاقية جينيف لعام 

انون على ق والغرقى في البحار ، ولم يشهد قانون النزاعات المسلحة في البحار خاصة أي تطور يضاهي التطور الذي دخل
يات جينيف الأربع الإضافي لإتفاق 1977ات المسلحة في البرّ والذي أدى إلى اعتماد البروتوكول الإضافي الأول لعام النزاع
 . 1995كانون الأول  31،  309، للمزيد أنظر : المجلة الدولية للصليب الأحمر ، العدد  1949لعام 

طور التاريخي للتقسيم القانوني بين النزاعات الدولية وغير الدولية روجيه بارتلر ، الجداول الزمنية والحدود والنزاعات ، الت - 84

 . 9،  ص  2009، آذار  873، العدد  19، اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، المجلد 
،  19أنظر : النزاعات المسلحة التي ليس لها طابع دولي ، المادة الثالثة المشتركة ، اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، ص :  - 85
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التي لا تنطوي على دولة طرف بما يعني النزاعات المسلحة بين مجموعات من غير الدول 
8فقط . 6  

ية ات المسلحة غير الدولالنزاعلمفهوم  عالإتجاه الموس ه من الأجدى الركون إلىولعل
التي يمكن أن نواجهها دون حصرها أو بوجه محدد أو تقييدها تشمل كل الحالات والتي 

كل صور وأعمال وبالتالي تدخل تحت مسمّى النزاع المسلح غير الدولي  ، بشروط معينة
 تمايزالعنف التي تقع على إقليم دولة معينة أيا  تكن أسبابها ومهما بلغت درجتها شرط أن ت

 عن أعمال العنف العادية .

اعتمده القانون الدولي الإنساني كأساس لوضع قواعده بهذا الشأن كان نظرة إلا أن ما 
الفقه التقليدي الضيقة ، التي تقتصر على مفهوم الحرب الأهلية دون غيرها ، ومع ذلك فقد 

أن خضعت النزاعات المسلحة غير  1949تحقق من خلال اتفاقيات جينيف الأربع لعام 
مقتضى أحكام المادة الثالثة المشتركة ، لة الإنسانية وذلك بالدولية للحدّ الأدنى من المعام

ولكن الملاحظ أن هذه المادة رغم تجاوزها لمصطلح الحرب الأهلية لم تبيّن المقصود من 
الأمر الذي ترك فراغا  كبيرا  يخول الدولة الطرف  مصطلح النزاعات المسلحة غير الدولية ،

8. داخلي للتهرب من تطبيق القانون على استغلاله وإنكار وجود نزاع مسلح  7  

بذلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر جهودا  كبيرة في هذا  وفي ظل غياب التعريف
لمناقشة المسألة دون التوصل إلى اتفاق  1955عام جتمعت لجنة الخبراء الأولىاالمضمار حيث

ون لها بعض خصائص حيث قررت تطبيق المادة الثالثة من إتفاقيات جينيف على أوضاع يك
لجنة الخبراء الثانية المكلفة  ، ولم ينتهي الأمر عند هذا الحدّ حيث عقدتالحرب الدولية 

قفا  واتخذت مو  1962عام  بفحص مسألة المساعدات الإنسانية لضحايا النزاعات الداخلية
وجه ضد بأنه " كل عمل عدائي ملنزاع المسلح غير الدولي امن سابقتها بتفسير أكثر وضوحا  

، وهو تفسير لا  ويتمتع بحد أدنى من التنظيم "الحكومة الشرعية إذا كان يمثّل طابعا  جماعياُ 
يخرج عن المفهوم المتعارف لهذه المادة ويجعل من استخدام مصطلح النزاعات المسلحة غير 

8الدولية تجاوزا  عرضيا  لمفهوم الحرب الأهلية ليس إلا . 8  

                                                           
 . 22المصدر نفسه ، ص :  - 86
أحمد إشراقية ، تصنيف النزاعات المسلحة بين كفاية النص والحاجة إلى التعديل ، ورقة بحثية مقدمة إلى المؤتمر المنعقد في  - 87
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لعاشر من حزيران عام اعتماد البروتوكول الثاني الملحق باتفاقيات جينيف في ا ثم جاء
بينت المادة الأولى منه حيث  ، فكرة النزاع المسلح غير الدوليمن جديد قصور  ليؤكد 1977

أن القواعد الواردة في البروتوكول الثاني  ةلاحظمبمقارنة بسيطة نطاق تطبيقه ، ويمكن 
 3المسلحة غير الدولية أضيق نطاقا  من القواعد المدرجة تحت المادة المتعلقة بالنزاعات 

المشتركة ، وعلى سبيل المثال ، يتضمن البروتوكول الثاني شرطا  يتعلق بالسيطرة الإقليمية 
الدول . وعلاوة على ذلك ، ففي حين لا ينطبق البروتوكول  بالنسبة للجهات الفاعلة من غير

أو المسلحة بين القوات المسلحة التابعة للدولة وقوات مسلحة منشقة الثاني إلا على النزاعات 
المشتركة أيضا  على النزاعات المسلحة التي  3جماعات مسلحة منظمة أخرى ، تنطبق المادة 

تحدث فقط بين الجماعات المسلحة من غير الدول ، وفضلا  عن ذلك ينص البروتوكول 
لحة من غير الدول هيكل قيادي ، وهو ما لا تنص الثاني على لزوم أن يكون للجماعات المس

8المشتركة . 3حة المادة اعليه صر  9  

أكثر وضع قيودا   1977البرتوكول الإضافي الثاني لعام  وبناء لما تقدم يمكن القول أن
النزاع المسلح غير الدولي إذ لا بد من توفر شروط معينة تتعلق  تطبيقه علىصرامة لجهة 

بدرجة العنف الناتج عن النزاع ومدى التنظيم الذي يتمتع به الطرف المقابل والمدة الزمنية 
9للأعمال العدائية والسيطرة الفعلية الجغرافية . 0  

الدولية والنزاعات أن التمييز بين النزاعات المسلحة  ومن المهم الإشارة في هذا السياق
إذ نصت المادة الثالثة المسلحة غير الدولية لا يمكن أن يتم خارج إطار مبدأ سيادة الدولة ، 

المشتركة بين اتفاقيات جينيف الأربع في فقرتها الأخيرة على أن تطبيق الأحكام المتقدمة لا 
9،يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع  1 فيما جاءت المادة الثالثة من البروتوكول  

تحت عنوان عدم التدخل بالنص بشكل واضح على أنه لا الإضافي الثاني بالنص صراحة 
بأحكام هذا الملحق بقصد المساس بسيادة أي دولة أو بمسؤولية أي حكومة يجوز الإحتجاج 

لى ربوعها والدفاع عن النظام والقانون واعادتهما إفي الحفاظ بكافة الطرق المشروعة على 
الوحدة الوطنية وسلامة أراضيها ، كما لا يجوز الإحتجاج بأحكام هذا الملحق للتدخل بصورة 

                                                           
الحماية القانونية الدولية لحقوق الإنسان في النزاع المسلح ، منشورات الأمم المتحدة ، الأمم المتحدة ، حقوق الإنسان ، مكتب  - 89

 . 38ص  ، 2012المفوض السامي ، نيويورك جينيف 
  8ص  –مصدر سابق  –أحمد إشراقية  - 90
في فقرتها الإخيرة على ما يلي :"وليس في تطبيق  1949تنص المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام  - 91

 الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع".
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مباشرة او غير مباشرة في الشؤون الداخلية أو في النزاع المسلح الذي يدور على أرض الدولة 
9. المعنية 2  

المحكمة الجنائية الدولية المساهمة التي قدمتها ب التنويهفي هذا السياق  ومن المفيد
9ش" ،تليوغوسلافيا السابقة في قضية "تادي 3 في كل مرة  ا  مسلح ا  إذ اعتبرت أن هناك نزاع 

يكون هناك لجوء للقوة المسلحة بين الدول أو نزاعا  مسلحا  طويل الأمد بين السلطات 
ولة ، الحكومية ومجموعات مسلحة منظمة أو بين مجموعات مسلحة فيما بينها داخل الد

فالقانون الدولي الإنساني يطبق من بداية النزاع المسلح ويستمر حتى بعد توقف الأعمال 
9العدائية نهائيا  ، أو حتى الوصول إلى الحلّ السلمي في النزاعات الداخلية . 4 وفيما يتعلق  

أن تكون عليها أي جماعة مسلحة من أجل أن تظل الأعمال  بدرجة التنظيم التي يتعين
ة بينها وبين القوات الحكومية نزاعا  مسلحا  غير دولي ، ذكرت المحكمة أن النزاع القتالي

المسلح لا يمكن أن ينشب إلا بين طرفين على درجة كافية من التنظيم لمواجهة أحدهما 
9الآخر بالوسائل العسكرية . 5  

9 1998وعند إنشاء المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي لعام  6  
واجهت الدول الأطراف مشكلة تحديد مفهوم النزاع المسلح غير الدولي ، وقد ابتعدت الأطراف 
المشاركة في معاهدة روما كثيرا  عن المفهوم الذي جاء به البروتوكول الإضافي الثاني وتبنت 
مفهوما  آخر مشابها  للذي وضعته المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة بنصها في 

9و من النظام الأساسي\2\8لمادة ا 7 " المنازعات المسلحة التي تقع في إقليم دولة عندما  أنّ  

                                                           
لا يجوز الإحتجاج  – 1كول الثاني الإضافي على التالي : المادة الثالثة ، عدم التدخل ، تنص المادة الثالثة من الملحق البروتو - 92

رق فة الطبأي من أحكام هذا الملحق البروتوكول بقصد المساس بسيادة أي دولة أو بمسؤولية أي حكومة في الحفاظ بكا
لا  -2راضيها ،أسلامة ع عن الوحدة الوطنية للدولة والمشروعة على النظام والقانون في الدولة واعادتهما إلى ربوعها أو الدفا

ع المسلح النزا يجوز الأحتجاج بأي من أحكام هذا البروتوكول كمسوغ لأي سبب كان للتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في
 أو في الشؤون الداخلية أو الخارجية للطرف السامي المتعاقد الذي يجري النزاع على إقليمه .

  908ILM36–T -1-94-IT”case no –Prosecutor v.Tadic)1997(لوثيقة رقم : انظر ا - 93
http//:www.un.or/ct/ndex.html  

 . 37الحماية القانونية الدولية لحقوق الإنسان في النزاع المسلح ، منشورات الأمم المتحدة ، مصدر سابق ، ص  - 94
 . 37المصدر السابق ، ص  - 95
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية  - 96

 10والمصوب بموجب المحاضر المؤرخة  1998تموز  17المؤرخة في   A/CONF.183/9دولية ، المعمم بوصفه الوثيقة 

نظام ودخل ال 2002كانون الثاني  16و 2001كانون الثاني  17و 2000أيار  8و 1999تموز  12و 1998تشرين الثاني 
 . 2002تموز  1الأساسي حيّز النفاذ في 

)ه( على النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي ، وهي بالتالي لا تنطبق على  2)و( : تنطبق الفقرة  2الفقرة  8المادة  - 97

عمال ذات من الأ ال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المقتطعة أو غيرهاحالات الإضطرابات والتوترات الداخلية مثل أعم
ل بين ل الأجالطبيعة المماثلة، وتنطبق على المنازعات المسلحة التي تقع في إقليم دولة عندما يوجد صراع مسلح متطاو

 السلطات الحكومية وجماعات مسلحة منظمة أو فيما بين هذه الجماعات.
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يوجد صراع مسلح متطاول الأجل بين سلطات الحكومة وجماعات مسلحة منظمة أو فيما بين 
9هذه الجماعات ". 8  

وقد شكل هذا التعريف تطورا  هاما  دأبت المحكمة المذكورة على استخدامه كمصطلح 
الدولية الأخرى لاسيما النظام بت في جميع أحكامها اللاحقة ، وكذلك العديد من المحاكم ثا

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، حتى اعتبر البعض أن هذا التعريف له طابع عرفي ملزم 
ووفقا  للتعريف السابق فقد حددت المحكمة في قضية تاديش المعايير اللازمة لاعتبار  ،

9نزاعا  غير دولي وقد سارت على هديها في ذلك محكمة راوندا .المواجهات  9  

ولا بدّ أخيرا  من الإشارة إلى أن ثمة نزاعات تعدّ دولية وغير ذات طابع دولي في آن 
معا  ، إذ تبدو وكأنها حرب دولية بالنظر للعلاقة بين بعض المتحاربين وغير دولية بالنظر 

يبدأ بشكل نزاع غير دولي ويتحول فيما بعد إلى نزاع إلى بعضهم الآخر، إذ يمكن لنزاع أن 
دولي وهذا ما يطلق عليه مصطلح النزاع الداخلي المدوّل كالوضع في يوغوسلافيا السابقة ، 

لم تصبح  دولة واحدة وانتهى بتقسيم الدولة إلى ثماني دول وبقيت 1993حيث بدأ النزاع عام 
1. 2017حتى عام عضوا  في الأمم المتحدة  0 0  

إلى انتقاد التصنيف المزدوج بين دولي وغير دولي داعيا   هذا ما دعا بعض الفقهاءو 
إلى تصنيف موحد للنزاعات المسلحة فطالما أن الهدف هو حماية المدنيين المتضررين من 
النزاعات فلا طائل من تصنيف لا يلحظ النزاعات الجديدة المدولة خاصة وأن القانون الدولي 

1على كافة النزاعات .العرفي بات ينطبق  0 1  

 

 . الحماية المسؤولية عنمبدأ ة : النبذة الثاني

بالرغم من التطور الذي لحق بأحكام القانون الدولي الإنساني ، والذي أخرج النزاعات 
فقد  المسلحة غير الدولية من إطار الإختصاص المطلق للدولة إلى دائرة الإهتمام الدولي ،

حفظت المادة الثالثة من البروتوكول الثاني الإضافي للدولة التي يدور على أرضها النزاع 
                                                           

 . 365الشمري ، مصدر سابق ، ص عدنان داوود  - 98
 . 12أحمد إشراقية ، مصدر سابق ، ص  - 99
أنظر : عبدالله عبّو ، النزاعات المسلحة المدولة : في انتظار قانون واجب التطبيق ، مجلة الإنساني ، تصدر عن المركز  -100

مل يازجي ، أ . وانظر :  blogs.icrc.org،  2018تشرين الأول  17الإقليمي للإعلام ، اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، 

 . 286ص  النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي بين الحرب الأهلية والنزاع المسلح غير الدولي ، مصدر سابق ،
  .  16أحمد أشراقية ، مصدر سابق ، ص  - 101
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سيادتها وحقها في الحفاظ على النظام بالطرق المشروعة وكرست عدم جواز التذرع بأحكام 
البروتوكول للتدخل بصورة مباشرة في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية أو الخارجية 

 . للدولة

إلا أن التدخل في النزاعات الداخلية ليس وليد اللحظة ، بل هو سلوك قديم جديد في 
العلاقات الدولية أفرزته صراعات ومصالح الدول ، وخاصة التدخل لاعتبارات إنسانية ، حيث 

ظهور الفكرة الحالية لإستثناء إنساني لمبدأ عدم التدخل إلى  يرى " بلامي " أن أصل
لي وجنوبي العراق في تسعينات القرن الماضي ، ويعزو عدم وجود انتقاد التوغلات في شما

علني لتلك التوغلات من جانب تلك الدول التي لم تؤيدها إلى وضع شكل من أشكال السوابق 
بررت الدول الغربية أعمالها علنا  بعبارات إنسانية  الإنسانية في المستقبل ، حيثللتدخلات 

1ستعدة ضمنا  لإضفاء الشرعية على هذا العمل.فيما كانت الدول الأخرى م 0 2  

وقد شهدت فترة التسعينات ظهور العديد من نظريات التدخل الإنساني ، وقد خرجت 
 Bernardاء بلا حدود الدكتورعبارة الحق في التدخل مع منظمة أطب إلى التداول
Kouchner  أستاذ القانون الدولي وMario Bettati .1 0 3  

الثاني  في الضمانات التي منحتها المادة الرابعة من البروتوكول فيما يرى البعض
1الإضافي 0 4 سببا  للتدخل باعتبار أن حماية السكان المدنيين تشكل أولوية بالنسبة للمجتمع  

1الدولي ، إلا أن هذه الذريعة تدحضها المادة الثامنة عشر 0 5 التي نصت على أن أعمال  
أن تتم بموافقة الدولة  لصالح السكان المدنيين يجبمحايدة الغوث ذات الطابع الإنساني ال

فيما لو حصل لتقديم الدعم  التي تجري على أراضيها هذه الأعمال ، وبناء عليه فإن التدخل
 سواء بالسلاح أو غيره يعدّ بطريق أولى تدخلا  غيرمقبول بنص المادة للثوار أو المتمردين

1ويستفاد منها بشكل عام .المذكورة  0 6  

                                                           
 .25محمد علوان ، مصدر سابق ، ص :  - 102
  25المصدر أعلاه ، ص  - 103
فقرتها الأولى تنص على ما يلي : يكون لجميع  1977ابعة من البروتوكول الثاني الإضافي إلى إتفاقيات جينيف المادة الر - 104

يّد م أم لم تقحريته سواء قيّدت–الأشخاص الذين لا يشتركون بصورة مباشرة أو الذين يكفّون عن الإشتراك في الأعمال العدائية 
عاملة ملأحوال اداتهم وممارستهم لشعائرهم الدينية ويجب أن يعاملوا في جميع الحق في أن تحترم أشخاصهم وشرفهم ومعتق –

 إنسانية دون أي تمييز مجحف، ويحظر الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة. 
بع الفقرة الثانية : تبذل أعمال الغوث ذات الطا 1977من البروتوكول الإضافي الثاني إلى اتفاقيات جينيف  81تنص المادة  - 105

،  اقد المعنيالمتع الإنساني والحيادي البحت وغير القائمة على أي تمييزمجحف لصالح السكان المدنيين بموافقة الطرف السامي
 ة .الطبي وذلك حين يعاني السكان المدنيون من الحرمان الشديد بسبب نقص المدد الجوهري لبقائهم كالأغذية والمواد

1 0 6 -chelsea O’Donnell , prev ref , p:558 . 
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م الأمين العا مع إلى العلنيع التدخل توس إلىدعوة الفكرة  خرجت 2000 عاموفي 
السؤال التالي : " هل التدخل الإنساني يشكل بالفعل الذي طرح  للأمم المتحدة كوفي عنان

كيف نواجه إذا  ما يجري في راوندا أو سربرنيتشا ، كيف نواجه انتهاكا  غير مقبول للسيادة ؟ 
1والممنهجة لحقوق الإنسان التي تعاني منها البشرية ؟ " .الإنتهاكات الخطيرة  0 7  

قة الأمم انتشر بين صفوف المفكرين ، وفي أرو وكان للجدال الأكاديمي والعلمي الذي 
المتحدة حول مفاهيم التدخل والسيادة تأثير هام على مضامين القانون الدولي العام ، وتعامله 
مع التحديات والتطورات الجديدة ، ومن هذه المضامين بروز مبدأ " السيادة كمسؤولية " الذي 

، التي ما زالت وبين سيادة الدولة التقليدية برز بمثابة جسر للربط بين مفاهيم التدخل الحديثة 
1تطرح نفسها بقوة . 0 8  

للأمم المتحدة على وضع  المبعوث الخاص للأمين العام Francis Dengعمل قد و 
مبدأ المسؤولية في الحماية في إطارها المتمثل في الأمن الجماعي ، معتبرا  أن هذه المسؤولية 
هي جوهر السيادة وأن معنى هذه السيادة هو قيام الدولة بواجباتها في حماية رعاياها من 

. وقد  تولّي المسؤولية العنف ، وإذا فشلت في أداء هذه المهمة يحين دور المجتمع الدولي في
السيادة قد هذه النظرية حيث أعلن في خطابه الذي أشرنا إليه سابقا  بأن  Kofi Annanتبنى 

1،أدوات تعمل في خدمة شعوبها " تم إعادة تعريفها و " أن الدول باتت 0 9 أشار في موضع و 
آخر تحت عنوان معضلة التدخل " أن التدخل الإنساني مسألة حساسة ، تكتنفها صعوبات 
سياسية ولا يسهل إيجاد أجوبة لها ، ولكن من المؤكد أنه ما من مبدأ قانوني حتى السيادة 

فد نفسها يمكن أن يحمي الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية ، وحين ترتكب مثل هذه الجرائم وتستن
المجالات السلمية الرمية إلى وقفها ، يكون على مجلس الأمن الدولي واجب أخلاقي بأن 
يتصرف حيالها نيابة عن المجتمع الدولي .. وينبغي أن يظل التدخل المسلح دائما  بمثابة 

1. ملجأ أخير ، ولكنه خيار لا يجوز التخلّي عنه في مواجهة القتل الجماعي " 1 0  

                                                           
الدورة الرابعة والخمسون للجمعية العامة للأمم المتحدة ، نحن الشعوب : دور الأمم المتحدة  /54/2000A أنظر الوثيقة رقم  - 107

بدى بعض الناقدين : أ 216في القرن الحادي والعشرين ، تقرير الأمين العام ، ورد تحت عنوان معالجة معضلة التدخل الفقرة 
.وقد عرض يادة .بح مفهوم "التدخل الإنساني" غطاء لتدخل لا مسوغ له في الشؤون الداخلية للدول ذات الستخوفهم من ان يص

ها كما أسلم بأن ما يلي : إنني أدرك قوة هذه الحجج  وأهميت 217الأمين العام بعض هذه الحجج في تقريره وجاء في الفقرة 
ا كان لسؤال : إذان هذا للدول الصغيرة "الضعيفة" ولكني أوجّه إلى الناقدي مبدأي السيادة وعدم التدخل يوفران الحماية الحيوية

ً تعدياً غير مقبول على السيادة ، فعلى أي نحو ينبغي أن نستجيب لحالات مثل  سربرنيتشا واوندا رالتدخل الإنساني يمثل حقا
 .  مشتركةبدأ من مبادئ الأنسانية الوللإنتهاكات الجسيمة والمنتظمة لحقوق الإنسان التي تمثلّ تعدياًّ على كل م

  79، ص  2011ليلى الرحباني ، التدخل الدولي مفهوم في طور التبدل ، منشورات الحلبي الحقوقية ، الطبعة الأولى ،  - 108
 . 81المصدر السابق ، ص :  - 109
، تقرير الأمين العام "تحن الشعوب : دور الأمم المتحدة في  020آذار عام  27تاريخ   /54/2000Aأنظر الوثيقة رقم :  - 110

 تحت عنوان معضلة التدخل. 219القرن الواحد والعشرين " الفقرة 
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جماعية في رواندا ، فشل المجتمع الدولي في منع الإبادة البعد مرور عامين على و 
ونتج عن الإنساني ،  إلى المجتمع الدولي أن يعرّف التدخل الأمين العام للأمم المتحدةطلب 

أصدرت  لتأسيس اللجنة الدولية للتدخل وسيادة الدول والتيبمبادرة كندا  ذلك أن تقدمت
أهمها من المفاهيم الجديدة و  عديدال حوى ة " والذي لمسؤولية في الحمايتقريرها بعنوان " ا

1الدعوى إلى التحوّل من مفهوم " السيادة كسلطة إلى مفهوم السيادة كمسؤولية " ، 1 1  حيث 
مبدأ لتطبيق  أن تتوفرثلاثة عناصر أو شروط يجب  إلى 2001يرها لعام أشارت في تقر 

العالمي  الإنسانية أو تهزّ الضميرلمواقف التي تصدم ل وذلك بهدف التصدّيمسؤولية الحماية 
كالإبادة الجماعية أو التطهير العرقي ، وقد لقي هذا الإعلان بعد نشره تأييدا  واسعا  بالرغم 

1محل نقاش وجدل .من بقائه  1 2  

فقد أعلنت الولايات المتحدة الأمركية ودول الإتحاد الاوروبي ودول أوروبا الشرقية 
الدول الإفريقية ، فيما جوبه التقرير بالتشاؤم وعدم دعمها للتقرير ، إضافة إلى بعض 

الحماسة من قبل دول كنيجيريا والهند وجنوب أفريقيا ودول أمريكا اللاتينية حيث اشترطت أن 
يكون التطبيق مربوطا  باستشارة الدول وموافقتها وطالبت بتمثيل أوسع في مجلس الأمن 

دول مثل روسيا والصين ودول الشرق الدولي صاحب الصلاحية بالتدخل ، فيما جاهرت 
1. الأوسط برفضها لأي إضعاف لمبدأ سيادة الدول لصالح حقوق الإنسان 1 3  

كما شهد مجلس الأمن الدولي انقساما  حادا  حول التدخل الإنساني وما إذا كان يمكن 
تبريره باللجوء إلى مبدأ المسؤولية في الحماية ، والذي يعدّ الأكثر إثارة للجدل تبعا  لخلفيته 

، وقد ظهر هذا التضارب في الآراء جليا خلال الكثير من النزاعات في العقدين  النظرية

                                                           
سالة الدورة السابعة والخمسون للجمعية العامة للأمم المتحدة ، متابعة نتائج مؤتمر قمة الألفية ، ر /57/303Aأنظر الوثيقة :  - 111

تقرير ل" إنكم في ا موجهة الى الأمين العام من الممثل الدائم لكندا في الأمم المتحدة ، جاء فيها : 2002تموز  26مؤرخة في
ردّ لدولي أن يامجتمع الذي قدمتموه إلى اجتماع الألفية وضعتم الدول الأعضاء أمام تحدي النظر في الكيفية التي ينبغي على ال

دروس على و ردّ مهالجسيمة للأعراف الإنسانية في سياق احترام حقوق وسيادة الدول ، والتقرير المرفق بها على الإنتهاكات 
 هذا التحدّي.. "

،  2001، مسؤولية الحماية تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول ، كانون الأول  /57/303Aأنظر الوثيقة :  - 112

 يكون ، إن لة متىير" ما يلي : "يدور هذا التقرير حول ما يسمى حق التدخل الإنساني ، مسأجاء في التقرير تحت عنوان "تصد
بقصد حماية أناس يتعرضون  ضد دولة اخرى-جه الخصوصعسكرية على و-كان من المناسب للدول أن تتخذ تدابير جبرية 

رة لمسائل إثااأكثر  بشرية ..باعتبارها واحدة منلخطورة في تلك الدولة ، وقد كان ينظر إلى مسألة التدخل لأغراض الحماية ال
تجيب ضها اسللجدل في العلاقات الدولية قاطبة ،وأصعبها ..وقد صدرت دعوات كثيرة إلى التدخل خلال العقد المنصرم بع

متى و -لحقاإن وجد مثل هذا –وبعضها قوبل بالرفض ، ولكن ما زال ثمة خلاف حول ما إذا كان ينبغي ممارسة حق التدخل 
 يمارس ومن يمارسه ".

 . 87ص  ،ليلى الرحباني ، مصدر سابق  - 113
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ن ، ففي حين تم تبرير الكثير من التدخلات فشل المجتمع الدولي في وضع حدّ الأخيري
1. لنزاعات أخرى ارتكبت فيها المجازر 1 4  

مفهوم  مؤيد لتبني قسمت الدول إلى تيارينرات للقمة العالمية ، انوخلال التحضي
تبنى دولة باقتراح لمجلس الأمن الدولي ي 38تقدم ممثلو ومعارض كليا  ، وقد  المسؤولية

مفهوم " المسؤولية في الحماية " كما ورد في تقرير الأمين العام ، لكن الإعتراض من دول 
من  2005الشرق الأوسط وروسيا كان قويا  جدا  ، لذلك لم تتمكن القمة المنعقدة في عام 

إقرار مبدأ المسؤولية في الحماية كما ورد في الأعمال التحضيرية ، فاعتراض الدول الأفريقية 
 2005ودول أمريكا اللاتينية عطل إقراره وإدارجه في وثيقة نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 

.1 1 5  

وبسبب الإعتراضات اضطرت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تبني مفهوم المسؤولية 
بعد تعديلات على النصوص الأساسية وذلك من خلال تعابير وازنت بين وجهتي 

مبدأ  إقرار 2005ج مؤتمر القمة العالمي نتائ ، حيث جاء في نظرالمؤيدين والمعترضين
الأعضاء في حماية مواطنيها من الإبادة الجماعية  وإعلان مسؤولية الدول السيادة كمسؤولية

1وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية ، 1 6 كما تضمن مسؤولية الأمم  
ل الجماعي لمجلس الأمن ، لكن التقرير المتحدة في حماية المجتمعات من خلال العم

 يض استخدام القوة من قبل مجلس الأمن كرد على الإبادات والتطهيرأن " تفو استدرك فقال 
1العرقي يجب أن تدرس كل حالة على حدة " . 1 7  

ومن المفيد الإشارة في هذا السياق إلى أن اللجنة المعنية أوردت في تقريرها لدى 
مناقشة مسؤولية الحماية أنها استجابت في صدد التدخل الإنساني لما أعربت عنه المنظمات 
الإنسانية والوكالات الإنسانية والعاملون في المجال الإنساني من معارضة قوية جدا  لإضفاء 

يحرّم قطاع  ي على كلمة "إنساني" ، فأيا  كانت دوافع القائمين بهذا التدخلأي طابع عسكر 

                                                           
1 1 4 - Chelsea O’donnell , previous reference ,  p:563 . 

 . 90المصدر السابق ، ص  ليلى الرحباني ،- 115
تمر القمة العالمي ، ، نتائج مؤ 2005ايلول عام  16، الدورة الستون ، قرار الجمعية العامة  /60/1A/RES أنظر الوثيقة :  - 116

ة ية ، الفقرلإنساناالمسؤولية عن حماية الشعوب في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد 
سانية تقع د الإنض: إن المسؤولية عن حماية السكان من الإبادة  الجماعية وجرائم الحرب والتطهير والجرائم المرتكبة  138

طريق  بها عنكل دولة على حدة وتستلزم هذه المسؤولية منع وقوع تلك الجرائم بما في ذلك التحريض على ارتكا على عاتق
 الوسائل الملائمة والضرورية ، ونحن نوافق على تحمل تلك المسؤولية وسنعمل بمقتضاها ...

لاتخاذ إجراء جماعي في الوقت المناسب : ..تعرب عن استعدادنا  139ورد في الفقرة  - /60/1A/RES أنظر الوثيقة :  - 117

على حدة   ل حالةوبطريقة حاسمة وعن طريق مجلس الأمن الدولي ووفقاً للميثاق بما في ذلك الفصل السابع منه ، على أساس ك
.... 
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الغوث الإنساني والمساعدة الإنسانية الإستيلاء على هذه الكلمة واستخدامها لوصف أي نوع 
1من العمل العسكري . 1 8  

دة وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الذكرى الستين لإنشاء الأمم المتح
في  ج مؤتمر القمة العالمي بما في ذلك الجزء المتعلق بمبدأ "المسؤولية في الحماية"نتائ

 . 2005أيلول عام  16تاريخ  60من قرارها رقم  139و  138الفقرتين 

ويمكن القول باختصار أن مفهوم مسؤولية الحماية لا يعدو كونه قاعدة دولية أخلاقية 
نافذ ، وهو لا يمثل استثناء  على كل من مبدأ حظر أو سياسية تستند إلى القانون الدولي ال

وهي مبادئ التدخل في الشؤون الداخلية للدول وسيادة الدولة ومبدأ حظر استخدام القوة 
راسخة في القانون الدولي ولا يخول هذا المفهوم صلاحيات جديدة لمجلس الأمن الدولي ، 

المدنيين شرط موافقة مجلس الأمن ومعه أو من دونه يمكن استخدام القوة لحماية السكان 
.1 1 9  

كان على مبدأ المسؤولية في الحماية أن ينتظر حتى عام  2005ومنذ إقراره في العام 
16741لكي يرد أول نص قرار صادر عن مجلس الأمن وهو القرار رقم  2006 2 0 ثم بعد  

ذلك اعتمد مجلس الأمن مبدأ المسؤولية في الحماية في القرارات التي أصدرها حول الوضع 
1في دارفور وبورما ، 2 1 إلى أن قام للمفهوم أي تفسير  لم يقدّم 2005مية عام ومنذ القمة العال 

 15الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتفسيره في الخطاب الذي ألقاه في برلين في 
1 2008تموز عام  2 2 بالقول أن السيادة تظل هي الأساس الصلب دافع عن المبدأ حيث  

 لمبدأ المسؤولية في الحماية الذي يقصد به سيادة ذات مسؤولية وليس تقويض السيادة

                                                           
لدول ، الفقرة ، مسؤولية الحماية : تقرير اللجنة المعنية بالتدخل وسيادة ا 2002آب  14تاريخ  /57/303A انظر الوثيقة :  - 118

 .2001، كانون الأول  1-40
  29محمد علوان ، مصدر سابق ، ص  - 119
، قرار مجلس الأمن الدولي بشأن حماية المدنيين في النزاعات  2006نيسان  28تاريخ   /1674S/RESأنظر الوثيقة :  -120

لميثاق ا( وبمبادئ  4-1)1المسلحة ، جاء في القرار أن مجلس الأمن يعيد التأكيد على التزامه بمقاصد الميثاق المبينة في المادة 
ول ميع الدتقلال السياسي والمساواة في السيادة والسلامة الإقليمية لج( بما في ذلك التزامه بمبادئ الإس 7-1) 2الواردة في المادة 

من  139و138من القرار أن مجلس الأمن يؤكد من جديد أحكام الفقرتين  4واحترام سيادة جميع الدول ، وجاء في الفقرة 
ية وجرائم الحرب لإبادة الجماعبشأن المسؤولية عن حماية السكان من ا 2005الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 

سمح بالتدخل في  الذي 1973والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية .وقد شهدت السنوات الخمس التي تلت القرار 
 ليها .عقراراً عن مجلس الأمن تشير صراحة إلى مسؤولية الحماية مع موافقة روسية صينية  40ليبيا صدور أكثر من 

   1714والقرار رقم  /1706S/RES)0062(بالوثيقة رقم  2006آب  31تاريخ  1706ى سبيل المثال :القرارأنطر عل - 121

وثيقة : بال 2007نيسان  30تاريخ  1755والقرار رقم  S/RES/1714(2006)بالوثيقة :   2006تشرين الأول عام  6تاريخ 

S/RES/1755(2007)  يقة : بالوث 2007تموز  31تاريخ  1769والقرار رقمS/RES/1769(2007) ى حيث أعيد التأكيد عل

 ية .الصادر عن مجلس الأمن بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة والمسؤولية في الحما 1674القرار رقم 
حماية ، تقرير ، الدورة الثالثة والستون ، متابعة نتائج قمة الألفية ، متابعة تنفيذ المسؤولية عن ال /63/677A أنظر الوثيقة :  - 122

 الأمين العام .
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،1 2 3 من خلال مساعدة الدول على تأمين إلتزاماتها ومسؤولياتها فإن هذا المفهوم يدعم و 
1يضعفها .السيادة ويقويها بدل أن  2 4  

مسؤولية الحماية لم تنشئ بالمعنى الواسع قاعدة قانونية جديدة ولم وخلاصة القول أن 
يكن يدور في ذهن اللجنة التي جاءت بالمصطلح خلق قاعدة كهذه ، بل توليد شعور بوجود 
التزام أخلاقي وسياسي بتطبيق القواعد الموجودة فعلا  ، ولا ترقى هذه الفكرة إلى مصافّ 

1عد القانونية الدولية الإتفاقية منها أو العرفية .القوا  2 5  

 

 .طور نظرة مجلس الأمن الدولي لتهديد السلم والأمن الدوليين ت:  المبحث الثاني

 ودوان ، ذأو عملا  من أعمال الع أو إخلالا  بالسلمتهديدا  اعتباره أن  تحديد ما يمكنإن 
 لداخلياسيادة الدولة وسلطانها مسألة الحدود بين  ه يثيرلأن بالغة في القانون الدوليأهمية 

 عملا  بميثاق الأمم المتحدة .

ن أولة ، إلا الميثاق ليس للأمم المتحدة أن تتدخل في السلطان الداخلي لأي د بموجبف
لأمن لسلم وال صونا   لفصل السابع ، وذلكتطبيق تدابيرالقمع الواردة في اطالهذا المنع لا ي

 الدوليين .

 ، أن تعامل مجلس الأمن الدولي مع هذا المبدأ هو ما يجب النظر فيهغير 
سمحت  الحرب الباردة أو بعدها تدل أن مجلس الأمن اتخذ قرارات ناءسواء أث الممارساتف

تدابير قمعية في مسائل تعتبر  ها قرارات سمحت باتخاذبأشكال وأساليب عدّة ، ومن بالتدخل
1لية .تقليديا  من صميم المسائل الداخ 2 6  

ما يسترعي الإنتباه في هذا السلوك هو الإفتقار للمعايير الواضحة والتي على أساسها و 
يتم التدخل ، وهي تختلف من حالة إلى أخرى تبعا  لتقدير مجلس الأمن والذي تحكمه 

                                                           
، متابعة تنفيذ نتائج قمة الألفية حيث ورد في تقرير الأمين العام تحت عنوان الركيزة الأولى :  /63/677Aأنظر الوثيقة :  - 123

لذي اية اؤولية عن الحمما يلي : " ...غير أن الدولة تظل هي الأساس الصلب لمبدأ المس 13مسؤولية الدولة عن الحماية ، الفقرة 
 يقصد به إقامة سيادة ذات مسؤولية لا تقويض هذه السيادة ".

، متابعة تنفيذ المسؤولية عن الحماية ، ورد في البند أولا من تقرير الأمين العام تحت عنوان  /63/677Aأنظر الوثيقة :  - 124

ن مم المتحدة ي الأمعاتق الدول الأعضاء ف الأولوية والسياق الفقرة الثالثة "..لا تغيّر المسؤولية عن الحماية ما يقع على
 التزامات قانونية بالإمتناع عن استخدام القوة إلا وفقاً للميثاق ، بل إنها تعزز هذه الإلتزامات ".

 . 28ص :  ،محمد علوان ، مصدر سابق  - 125
 دبلوم لنيل رسالة،  الباردة الحرب انتهاء وبعد قبل الدوليين والأمن السلم وحفظ الدوليالأمن  مجلس،  الشاكر خالد محمد - 126

 . 19 ص  ، 2009 ، اللبنانية الجامعة ، العام القانون في العليا الدراسات
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سياسات الدول الكبرى ومصالحها ، وعليه يطرح السؤال الأكثر إلحاحا  حول حدود حرية 
 . ما يعتبر تهديدا  للسلم والأمن الدوليين المجلس في تقرير

يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد ثاق الأمم المتحدة على أن من مي 39تنص المادة إذ 
وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملا  من أعمال العدوان ، ويقدم في ذلك 

لحفظ السلم  42و  41المادتين توصياته أو يقرر ما يجب إتخاذه من التدابير طبقا  لأحكام 
1.من الدولي أو إعادته إلى نصابه والأ 2 7 ما يعني إمكانية واسعة للمناورة في المسائل التي  

تعرض عليه وفيما إذا كانت تقع أساسا  ضمن اختصاص الدولة الداخلي أم لا ، وبهذا 
يريده ، وهذا  يستطيع مجلس الأمن أن ينتقي ما يريد أن تتدخل فيه الأمم المتحدة مما لا

1بالطبع ضمن اعتبارات سياسية تتبناها الدول دائمة العضوية . 2 8  

 السلم والأمنالإخلال أو تهديد وإزاء كل ما تقدم لا بدّ من طرح أسئلة حول مفهوم 
ع في الدوليين في ميثاق الأمم المتحدة وبالتالي سلطة مجلس الأمن الدولي في تكييف الوقائ

 الأساس القانوني الذي يعتمده المجلس في تفويض صلاحياته .الحالات المعروضة عليه و 

 

 .: إشكالية تكييف الحالة الراهنة النبذة الأولى 

من الميثاق  39ادة الم بموجبالدولي مجلس الأمن ل خولةإن السلطة التقديرية الم
 وجودتجاذبات واختلافات بين الدول دائمة العضوية بسبب عدم  طالما أثارتمسألة جدلية 

 لذلك كان بوسع،  من الحالات المنصوص عليها في هذه المادة تعريف محدد لكل حالة
تجاوز الحل السلمي  دفعه إلىلحد الذي إلى ا أن يكيّف الحالة المعروضةمجلس الأمن 

                                                           
من ميثاق الأمم المتحدة على الآتي : " يقرر مجلس الأمن ما إذا وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع  93تنص المادة  - 127

لحفظ السلم  42و41ادتين ي ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المعملاً من أعمال العدوان ، ويقدم ف
لتدابير المنصوص ا: " لمجلس الأمن قبل أن يقدم توصياته أو يتخذ  41والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه ". وتنص المادة 

ؤقتة لتدابير الم تخلّ هذه اضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة ، ولا، أن يدعو المتنازعين للأخذ  بما يراه  39عليها في المادة 
حسابه ".  لمؤقتةبحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير ا

بت أنها لم تف به ، لا تفي بالغرض أو ث 41: " وإذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة  42وتنص المادة 
ابه ، دته إلى نصو لإعاأجاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي 

لتابعة ابرية لاويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو 
 لأعضاء الأمم المتحدة ".

 . 762عماد خليل إبراهيم ، القانون الدولي لحقوق الإنسان في ظل العولمة ، مصدر سابق ، ص  - 128
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بدعوة الأعضاء وذلك  إليه الميثاق ندبضا  مع ما تعار  خلقالذي  ، الأمر ةللمنازعات الدولي
1.باعتباره التزاما  قانونيا  يقع على عاتق جميع الدول بالوسائل السلميةعاتهم فض نزا ل 2 9  

نطوي لم والأمن الدوليين تالس "تهديد" عبارة أن  Alina Kaczorowskaوهنا تشير 
 لقانونيااللذان يقبلان التعريف  "العدوان"أو  "نتهاكالإ"على مفهوم ذو دلالة أوسع وأشمل من 

من وفّر لمجلس الأ تم توسيعه مع مرور الوقت بحيث وقد أكثر مرونة، أي أن مفهوم التهديد 
 .حرية التدخل في النزاعات الدولية والداخلية على حدّ سواء

“ The concept of ‘a threat to peace’ being more flexible than the 
concept of ‘breach of the peace’ and ‘act of aggression’ , has indeed 
expanded over the years . the UNSC has decided that there was a 
threat to the peace not only in the context of classical international 
conflicts , but also when an internal situation in a state could , if 
continued escalate and threaten the peace and stability of a particular 
region “.1 3 0  

بالتالي يترتب على توسيع مفهوم السلم والأمن الدولي قدرة المجلس على التدخل و 
الدول الكبرى في الوقت والكيفية التي تراها مناسبة ، وقد أثارت تدخلات وإطلاق يده بمساعدة 

مجلس الأمن في العديد من دول العالم ولا سيّما في هاييتي والصومال وصربيا والعراق جدلا  
حادا  وتساؤلات حول مدى حرية المنظمة الدولية في التدخل في الشؤون الداخلية للدول تحت 

1. ن الدوليينشعار حفظ السلم والأم 3 1  

وبمعاينة متأنية لمواد الميثاق يتضح أنه يقدم مقاربتين متعارضتين ومتباينتين لمفهوم 
تهديد السلم والأمن الدولي ، فهو يقدم مقاربة فضفاضة عندما يفترض أن أي خرق للمبادئ 

ي ، أو المقاصد أو الأهداف التي جاءت من أجلها المنظمة يشكل تهديدا  للسلم والأمن الدول
بينما يقدم بالمقابل مقاربة ضيقة عندما يحصر التهديد بما من شأنه تعريض سيادة الدول 

                                                           
 . 20المصدراعلاه ، ص  - 129

1 3 0- Alina kaczorowska , public international law , routledge , fourth edition , 2010 , p 755 . 
،  2009شباط  3محمد وليد اسكاف ، حق استخدام القوة ودوره في العلاقات الدولية ، اللجنة العربية لحقوق الإنسان ،  - 131

achr.eu  
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1الأعضاء للخطر . 3 2 وهذا ما جعل الميثاق عاجزا  عن تقديم تفسير محدد وواضح ما خلق  
غموضا  فيما يتعلق بمفهوم السلم والأمن الدولي ، لدرجة أصبح معها تحديد طبيعة التصرفات 

1. على الساحة الدولية وتوصيفها محصورا  بمجلس الأمن الدولي والممارسات 3 3  

وهنا يطرح السؤال حول حدود هذه السلطة التقديرية ومدى إلتزام مجلس الأمن الدولي 
بالمبادئ المقررة في ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي ، ومدى مشروعية قرارات 

المبادئ والقواعد الآمرة ؟ إذ لطالما تذرع بصلاحياته في مجلس الأمن في حال مخالفتها لهذه 
" الملاحظة " و " التقدير " ليتدخل عسكريا  في الكثير من بقاع العالم دون أن يعير انتباها  

1إلى القيود الآمرة أو الميثاق أو القانون الدولي العرفي . 3 4  

مل غبة في أن يكون العفي فقرتها الأولى من الميثاق على أنه " ر  24فقد نصت المادة 
ي فيسية الذي تقوم به الأمم المتحدة سريعا  وفعالا  ، يعهد أعضاء تلك الهيئة بالتبعات الرئ

حفظ السلم والأمن الدولي ، ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائبا  عنهم في قيامه 
ى ت عله المادة نصبواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات " ، كما أن الفقرة الثانية من هذ

 .أن مجلس الأمن يقوم بأداء هذه الواجبات وفقا  لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها 

 من الميثاق يصبح مجلس الأمن مقيدا  بشرط مراعاة مقاصد 24بناء  على نص المادة و 
 لي فيالأمم المتحدة ومبادئها لدى قيامه بواجباته واثناء ممارسة اختصاصاته ، ويكون بالتا

 لا أواجهة اعتبارات قانونية لأن إسباغ وصف على واقعة معينة باعتبارها تهديدا  او إخلامو 
 عدوانا  هو عمل قانوني يجب على المجلس الإلتزام به ، خاصة وأن واقع الحال أظهر عدم

 . اضطلاع مجلس الأمن بدور نزيه  وحيادي في هذا المجال

لشرعية قرارات هذا الجهاز تتجلى في ضرورة تقيّده بالأهداف  مطلوبةفالشروط ال 
 والمقاصد المحددة في الميثاق إضافة إلى التقيد بالقواعد الدولية الآمرة ،

“ the debate takes place on two different levels , dealing on one 
hand with the legal restraints placed on the security council by the UN 

                                                           
الأمم المتحدة وضرورات الإصلاح بعد نصف قرن ،  أحمد الرشيدي ، ناصيف حتي ، حسن نافعة ، هالة سعودي ، مركز  - 132

 . 110، ص  1996الأولى ، بيروت ، دراسات الوحدة العربية ، الطبعة 
 . 21ص  –محمد خالد الشاكر  - 133
شرعية التصدي لقرارات مجلس الأمن الدولي " حق الدول وولاية القضاء" ،  أعمال المؤتمر القانوني الذي عقده المركز  - 134

 . 28،  ص  2012الإستشاري للدراسات والتوثيق ، بيروت ، 
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charter and on the other hand with those placed on the security 
council by international law beyond the charter “.1 3 5  

وقد حددت أهداف ومقاصد الأمم المتحدة في المادة الأولى من الميثاق وحددت  
ذه المبادئ والمقاصد الإطار المبادئ التي تسمح بتحقيقها في المادة الثانية منه ، وتعتبر ه
، وبالتالي فمجلس الأمن  نيا  الشمولي المتكامل والمترابط لتحقيق النظام الدولي المستقر أم

1. د في إصدار ما يشاء من قراراتغير مطلق الي 3 6  

يستفاد مما تقدم أن أي قرار يصدره مجلس الأمن الدولي خروجا  على هذا المعيار و 
1، مكن أن يصبغه بعدم الشرعيةيشكل انحرافا  بالسلطة وي 3 7  حترم ي أيضا  أنوعلى المجلس  

بعين الإعتبار  أخذهلميثاق صراحة أو ضمنا  ، مع إياها ا منحهحدود اختصاصاته التي 
لصلاحيات  رسم قيودا  عديد من الفقهاء أنها تعتبر اليالدولي والتي القواعد الآمرة في القانون 

من  64و  53يثاق وذلك عملا  بالمواد مجلس الأمن لدى تطبيقه الفصل السابع من الم
1اتفاقية فيينا للمعاهدات ، 3 8 قرار أي وعليه فإنه يجوز للدول الأعضاء أن تمتنع عن تنفيذ  

1يتعارض مع تلك القواعد الآمرة . 3 9  

مع أنه جهد في البداية  غير أن المجلس لم يكن يلزم نفسه بالركون إلى تلك القيود ،
ليؤسس قراراته على مواد معينة من الميثاق ، ثم ما لبث أن تخلى عنها ليعتمد الإحالة إلى 
الميثاق بشكل عام ، ثم أعرض عن ذلك بشكل نهائي برغم ما يثيره الأمر من صعوبات في 

1. حيانالفهم والتقييم حتى وصل الأمر بالمجلس أن يشرّع  ويصبح  قاضيا  في بعض الأ 4 0  

من لوقوع من ميثاق الأمم المتحدة يظهر أن تقرير مجلس الأ 39لنص المادة  بالعودةو 
تطبيق أحكام الفصل السابع والذي يتجلى ل يمهدعملا  تحضيريا   مثلحالات تهديد للسلم ي

أن الممارسة الدولية كشفت عن  الواقعبتكييف المجلس للحالات الواردة في هذه المادة ، و 
                                                           

1 3 5 -  Mehrdad payandeh , The united nations military intervention and regime change in Libya , 
verginia journal of international law , vol 52 , no 2 ,  p:391 . 

 . 36ص مصدر سابق ، بسيمة السن ،  - 136
 . 37المصدر اعلاه ، ص  - 137
على ما يلي : " تكون  8019كانون الثاني عام  27ة في المعقود VCLTمن إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات  53تنص المادة  - 138

قصد لإتفاقية يهذه ا المعاهدة باطلة إذا كانت وقت عقدها تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي . لأغراض
ا القاعدة كل على أنهولي كتمع الدبالقاعدة الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي القاعدة المقبولة والمعترف بها من قبل المج

وتنص  "ات الطابع لها ذ التي لا يجوز الإخلال بها والتي لا يمكن تعديلها إلا بقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون الدولي
 تعارض معهاة نافذة تعلى ما يلي : " إذا ظهرت قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة للقانون الدولي فإن أي معاهد 64المادة 

 تصبح باطلة وتنقضي ".
 . 83بسيمة السن ، مصدر سابق ، ص  - 139
 . 30شرعية التصدي لقرارات مجلس الأمن ، مصدر سابق ، ص  - 140
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تتمثل الأولى في التكييف المسبق للحالات المنصوص عنها كشرط لتطبيق أحكام  حالتين ،
بينما تتمثل الحالة الثانية في إهمال المجلس للتكييف المسبق واتخاذ التدابير الفصل السابع 

1مباشرة في ضوء سكوت الميثاق عن تحديد هذه المسألة . 4 1  

أنه الشرط  ظهرالمسبق للحالة أو الواقعة فيف التكييب بالنسبة للممارسة الأولى المتمثلة
يمثل السند القانوني والردّ الفعلي على  إذتطبيق تدابير الفصل السابع ، الوحيد الذي يتطلبه 

تحليلا  وظيفيا  يبرر السبب  ويعتبر من الجماعي ،انتهاك المبادئ التي يقوم عليها نظام الأ
بررا  ابير وفقا  للفصل السابع ، وبالتالي مالذي يقف وراء تدخل مجلس الأمن واتخاذ التد

وأساسا  لممارسة الإختصاصات المنوطة به بموجب الميثاق وشرطا  لانعقاد اختصاصه 
1الموضوعي . 4 2  

من الميثاق العلاقة السببية بين وقوع إحدى الحالات  39تكشف المادة  في هذا السياقو 
العلاقة  من خلالذلك و  لدوليين ،لسلم والأمن اوممارسة مجلس الأمن لسلطاته في حفظ ا

السببية القائمة بين الفعل والنتيجة ، فتهديد السلم والأمن الدولي من خلال قيام الدولة بعمل 
مادي يشكل مساسا  بالسلم يعد الأساس ويؤدي إلى نتيجة حتمية وهي استخدام مجلس الأمن 

ن الأساس القانوني لا يمكوافر هذا لسلطاته الممنوحة له بموجب الفصل السابع ، ودون ت
لمجلس الأمن اللجوء إلى ممارسة سلطته التقديرية وتطبيق إجراءات عقابية ضد دولة معينة 

1 4 3  

عدم التكييف المسبق للحالة أو الواقعة فإن الممارسة الثانية المتمثلة في أما لجهة 
التي يعمل سندا  لها السائد أن لا يقوم مجلس الأمن بالإشارة إلى الفصل السابع أو إلى المواد 

أنها قرارات تنفيذية صادرة بمقتضى سلطاته  قرارات يتضح من مضمونها ، بل يكتفي بتبني
 عدّ أن التكييف المسبق لا ي ا يدفع للإعتقادفصل السابع من الميثاق ، مالممنوحة له بموجب ال

1شرطا  ضروريا  لتطبيق هذه التدابير. 4 4  

لتي ترتبط بالجدل الدائر حول طبيعة القرار وهو أمر يحمل الكثير من الصعوبات ا
 والأساس القانوني الذي اعتمده المجلس لإصداره .

                                                           
،  المعاصرة الدولية والممارسات الميثاق أحكام بين السابع لفصلتطبيق ا في الدولي الأمن مجلس سلطات،  حساني خالد - 141

 . 21 ص،  2015 ، الحقوقية الحلبي منشورات
 . 21المصدر السابق  ،  ص  - 142
 . 21المصدر السابق ، ص  -143
 . 23المصدر السابق ، ص  - 144
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ولا بدّ من الإشارة أن مجلس الأمن ليس ملزما  باتخاذ التدابير الواردة في الفصل السابع 
بعد أن يقوم بتكييف الحالة وتقرير وجود تهديد للسلم أو الإخلال به أو وقوع عمل من أعمال 

الخاص  1962العدوان ، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الإستشاري لعام 
بنفقات الأمم المتحدة عندما أقرت أن اختصاص المنظمة الذي يمارسه مجلس الأمن بموجب 

1ين بمقتضى الميثاق ،لحفظ السلم والأمن الدولي 25و  24المادتين  4 5 يمتد إلى مواقف  
ا  إلى أن لمجلس الأمن أن يقوم يحتمل أن تؤدي إلى تهديد السلم وأشارت المحكمة أيض

حتى ولو لم يقم  39المعروضة عليه استنادا  إلى المادة مارسة سلطته في تكييف الحالات بم
1بتطبيق تدابير الفصل السابع ضد دولة معينة . 4 6  

 

 .سه القانوني: تفويض التدخل وأسا النبذة الثانية

 هسلطاتتفويض  على 1990منذ حرب الخليج الثانية عام  الدولي مجلس الأمن دأب
 القمعية بموجب الفصل السابع من الميثاق ، وخاصة تلك المتعلقة بتنفيذ التدابير المقررة

إلى الدول الأعضاء بالمجلس ، وهو ما يطرح السؤال عن  42المنصوص عليها في المادة 
أن مجلس الأمن يملك كامل السلطة  بمافويض والممارسة الدولية له ، و السند القانوني لهذا الت

في إتخاذ أيّ نوع من التدابير المقررة في الفصل السابع لمواجهة حالة من حالات تهديد السلم 
لإخلال به أو وقوع عمل من أعمال العدوان ، فقد اعتاد أن " يستعمل تفويض الدول أو ا

الضرورية كافة لإعادة السلم والأمن الدوليين إلى نصابهما " كلما  الأعضاء إتخاذ التدابير
1تعلق الأمر بتطبيق أحكام الفصل السابع . 4 7  

خر غير الذي نص عليه آ منحى  في أطار نظام الأمن الجماعي وقد أخذ استخدام القوة 
 43الميثاق في فصله السابع ، وذلك بسبب عدم وضع الترتيبات المنصوص عليها في المادة 

وقد عمل الفقه الغربي الأمركي على الترويج لهذه الممارسة بحجة إخفاق النظام ،  من الميثاق
                                                           

رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة سريعاً وفعالاً  -1من ميثاق الأمم المتحدة على التالي : "  24تنص المادة  - 145

لس ن هذا المجعلى أ ى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدولي ويوافقون، يعهد أعضاء تلك الهيئة إل
ه الواجبات وفقاً لمقاصد يعمل مجلس الأمن في أداء هذ – 2يعمل نائباً عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات . 

 صول السادسفي الف لمجلس الأمن لتمكينه من القيام بهذه الواجبات مبينةالأمم المتحدة ومبادئها والسلطات الخاصة المخولة 
ر لأمن تقارير سنوية وأخرى خاصة إذا اقتضت الحال إلى الجمعية العامة لتنظيرفع مجلس ا -3والسابع والثامن والثاني عشر. 

 اق ".وفق هذا الميث مجلس الأمن وتنفيذها على ما يلي :"يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارت 25فيها . فيما تنص المادة 

، بعض نفقات الأمم  78موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية ، مصدر سابق ، ص :  - 146

 . 1962تموز  20من الميثاق( ، الفتوى الصادرة في  2من المادة  2المتحدة)الفقرة 
 . 94الدولي ، ص خالد حساني ، سلطات مجلس الأمن  - 147
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لنظام في التصدي مدللا  على ذلك بعدم كفاية أو فاعلية هذا االقانوني الذي وضعه الميثاق ، 
للدول "المارقة" أو "دول محور الشرّ" التي تشجّع الإرهاب وتحمي الجماعات الإرهابية ، أو 

يرى ضرورة عمل الأمم المتحدة على تجاوز هذا نتهاكات جسيمة ضد شعوبها ، و ترتكب ا
القيود الإطار القائم بشكل يطلق يدها في التعامل مع هذه الدول باستخدام القوة خروجا  على 

1.التي فرضها الميثاق وتحت غطاء الترخيص من مجلس الأمن صريحا  كان أم ضمنيا   4 8  

 يخول مجلس الأمن تفويض الأمم المتحدة ثاقغير أن غياب نص صريح في مي
سلطاته المقررة في الفصل السابع إلى الدول الأعضاء ، جعل بعض الفقهاء يعتبرون أن 
المجلس لا يملك من الناحية القانونية تفويض سلطاته إلى هذه الدول ، واستندوا في ذلك إلى 

1، 3\47و  64- 43التفسير الضيق لمواد الميثاق لا سيما المواد  4 9 حيث أنه وبالرغم من  
من الميثاق دون وضع الترتيبات المنصوص عنها في  42نية تطبيق المادة تسليمهم بإمكا

، إلا أنهم يرفضون مطلقا  إمكانية تفويض المجلس سلطاته المقررة في هذه المادة  43المادة 
يجب  42تؤكدان أن تنفيذ التدابير العسكرية المستندة لأحكام المادة  3\47و 46لأن المادتين 

، إذ يمثل ذلك شرطا  أساسيا  لشرعية الإجراءات شرافمجلس الأمن ن تحت رقابة وإأن تكو 
1. عسكرية المتخذة من طرفهال 5 0  

 106كما أن تفويض السلطات القمعية إلى الدول الأعضاء لا يتفق ومضمون المادة 
1من الميثاق ، 5 1  42التي تقضي بعدم استطاعة مجلس الأمن مباشرة مسؤولياته وفقا  للمادة  

، مما يؤكد أن  معمولا  بها 43يها في المادة تصبح الإتفاقات الخاصة المشار إلإلا بعد أن 
لا يكون إلا من خلال القوات المسلحة التي  42إتخاذ مجلس الأمن لأي تدبير سندا  للمادة 

                                                           
خالد حساني ، جدلية استخدام القوة بترخيص من مجلس الأمن بين نصوص الميثاق ومقتضيات الواقع الدولي المتغير ،  - 148

  e-beblio.univ-mosta.d2،  248المجلد الثاني ، العدد الأول ، ص : 
تحدة في سبيل حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا يتعهد أعضاء الأمم الم -1من الميثاق على ما يلي : "  43تنص المادة  - 149

التسهيلات عدات وتحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقاً لاتفاق أو إتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمسا
عدد تلك القوات ذلك الإتفاق أو تلك الإتفاقات  يجب ان يحدد -2الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور. 

ضة في الإتفاق أو الإتفاقات تجري المفاو -3وأنواعها ومدى استعدادها واماكنها عموماً ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم .
الأمم  اعضاء المذكورة بأسرع ما يمكن بناءً على طلب مجلس الأمن وبين أعضاء الأمم المتحدة أو بينه وبين مجموعات من

خطط اللازمة على الآتي : " ال 46عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية .وتنص المادة المتحدة وتصدق 
لى ما يلي :"لجنة عفقرتها الثالثة  47لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب .وتنص المادة 

يه الإستراتيجي لأية قوات مسحلة موضوعة تحت تصرف أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوج
 المجلس،أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد ".

 . 49ص  خالد حساني  ، مصدر سابق ، - 150
ة الثالثة من ميثاق الأمم المتحدة على ما يلي : " إلى أن تصير الإتفاقات الخاصة المشار إليها في الماد 106تنص المادة  - 151

ً والأربعين معمولاً بها على الوجه الذي يرى معه مجلس الأمن أنه أصبح يستطيع البدء في احتمال مسؤوليات ،  42 للمادة ه وفقا
فقاً لأحكام وهي وفرنسا  1943تشرين الأول  30تتشاور الدول التي اشتركت في تصريح الدول الأربع الموقع في موسكو في 

ن ام نيابة عال ، للقييح ، كما تتشاور الدول الخمس مع أعضاء الأمم المتحدة الآخرين ، كلما اقتضت الحمن ذلك التصر 5الفقرة 
 الهيئة بالأعمال المشتركة التي قد تلزم لحفظ السلم والأمن الدولي " 
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1توضع تحت تصرفه بواسطة الدول الأعضاء ، 5 2 وما يليها  42إذ أن نصوص المادة  
إحداها وإهمال الأخرى بحيث لا يتصور استخدام قوة عسكرية  مترابطة ولا يجوز الإستناد إلى

 47إلى  43من غير أن تكون تابعة للأمم المتحدة بناء على الآليات الواردة في المواد من
.1 5 3  

في الميثاق تشير بصورة ضمنية إلى إمكانية أن ثمة نصوص  رى آخرون وبالمقابل ي
 48 ع إلى الدول الأعضاء ، كالمادةسابتفويض مجلس الأمن لسلطاته المقررة في الفصل ال

والتي  تعترف ضمنيا  بحق المجلس في تفويض  47إلى  42التي تتفرع عن المواد من 
1لمجلس .سلطاته إلى بعض الدول الأعضاء في ا 5 4  

ا متجيز للمجلس أن يكلف الدول بتنفيذ قراراته  25و 24وفي السياق ذاته فإن المواد 
ها دام أنها اتفقت على ذلك مسبقا  ، كما أن النظر إلى الآليات والإجراءات المنصوص علي

يثبت أنها مجرد إقتراح طريق أو أسلوب ، يعود لمجلس الأمن أن  47و 46في المادتين 
 47و 46من الميثاق ، فالقراءة المتمعنة لأحكام المادتين  42قه للمادة يقرر سلوكه عند تطبي

توحي بأن لجنة أركان الحرب هي جهاز قصد واضعو الميثاق إيجاده لمساعدة المجلس في 
إلى المناقشات التي جرت في كما أن العودة أداء مهامه المرسومة في الفصل السابع ، 

جاه نحو منح مجلس الأمن جميع السلطات بوضوح الإت سان فرنسيسكو تظهر مؤتمر
 لتهديداالجماعية والفعالة لمنع وإزالة جميع أشكال  الضرورية التي تمكنه من إتخاذ التدابير

للسلم أو الإخلال به وقمع أعمال العدوان حتى وإن كان ذلك عن طريق التفويض بممارسة 
 تلك السلطات إلى الدول الأعضاء .

من بتفويض سلطاته المقررة في الفصل السابع إلى الدول إلا أن ممارسة مجلس الأ
الأعضاء تعززت وتأكدت بإقرارها من طرف مختلف أجهزة الأمم المتحدة ، حيث أكدت لجنة 

أن مجلس الأمن يملك  وجب قرار الإتحاد من أجل السلامالتدابير الجماعية المنشأة بم
1يثاق ،من الم 42تفويض سلطاته القمعية المقررة في المادة  5 5 وهو ما أكده الأمين العام  
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أيضا  في تقريره الخاص بكيفية التعامل مع الوضع المتدهور في هاييتي حيث أشار أن 
 –مجلس الأمن يملك ضمن الخيارات المتاحة أمامه أن يعتمد قرارا  بمقتضى الفصل السابع 

ة يخول فيه الدول الأعضاء أو مجموعة منها إنشاء قو  –بعد طلب الحكومة المختصة 
1القوة كتدبير قمعي . لمهمات قد يكون من بينها استخدامعسكرية للقيام بعدد من ا 5 6  

بناء على ما سبق عرضه يبدو أنه من المسلم به جواز تفويض مجلس الأمن و 
لصلاحياته إلى الدول الأعضاء ، حيث أن المجتمع الدولي يقبل هذه الممارسة والتي تم 

عية أجل السلام الذي سبق ذكره ، وهو قرار اتخذته الجمتكريسها من خلال قرار الإتحاد من 
العامة في مرحلة عجز فيها مجلس الأمن عن الإضطلاع بواجباته في حفظ السلم والأمن 

دى حالدوليين في فترة الحرب الباردة حيث كان الصراع على أشدّه بين الدول الكبرى ،  ما 
 بالجمعية العامة بالتصدي لهذه المسؤولية .

رغم من التسليم بشرعية تفويض مجلس الأمن لصلاحياته ، ثمة من يعارض هذا وبال
الذي  John Quigleyطق السليم ، ومن هؤلاء التوجه ويقدم لذلك حججا  لا تخلو من المن

ر قدم دراسة تناول فيها موضوع التفويض ، حيث اعتبر أن على مجلس الأمن الدولي أن يباد
يثاق موالعمل عسكريا  لسحب الذرائع من يد الدول ، وذلك لأن إلى اتخاذ الإجراءات القسرية 

ي يد الأمم المتحدة جرّد الدول من سلطة التدخل منفردة باستخدام القوة وحصر هذه السلطة ف
 مجلس الأمن الذي يعمل نائبا  عن الدول الأعضاء ،

“ it is doubtfull , however , that security council may , consistent 
with the charter , leave a decision to take military action to the 
discretion of whichever member states are so inclined … under art. 
42 it will be recalled, the security council ‘may take such action...as 
may be necessary to maintain or restore international peace and 
security’ this language suggests that it is the council that takes the 
action, with the council bearing responsibility for the decision to 

                                                                                                                                                                               
ذلك استخدام  العامة في المسألة على الفور بهدف تقديم توصيات مناسبة إلى الأعضاء من أجل اتخاذ تدابير جماعية، بما في

القوة المسلحة في حالة الإخلال بالسلم أو وقع عمل من اعمال العدوان وذلك لحفظ السلم والأمن الدولي وإعادته إلى نصابه .وإذا 
لم تكن الجمعية العامة منعقدة في ذلك الوقت فيمكن أن تنعقد في دورة إستثنائية طارئة في خلال أربع وعشرين ساعة من تلقي 

ثل هذه الدورة ،وتنعقد الدورة الإستثنائية إذا طلب عقدها أية سبعة أعضاء من مجلس الأمن أو أغلبية الدول طلب بعقد م
 الأعضاء في الأمم المتحدة .
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initiate military action, the forces themselves, to be sure, are the 
forces of the member states, yet under art.42 it is the council not 
individual states that make the decision to act “.1 5 7 

ذه وبالتالي فمجرد الإجازة يعتبر التفافا  على الميثاق حيث أن المجلس لم يعتمد ه 
ل المقاربة في التصدي لأي تهديد أو إخلال بالسلم والأمن الدولي إلا بناء  على عرض دو 

 عينة ترتبط مصالحها الخاصة بالمشاركة في العمل العسكري .م

“ instead of carrying military action it self , the council hires the 
work out to individual states , tipically to states that have expressed 
an interest in doing so , and which as consequence not have private 
aim to persue “.1 5 8  

 بالتالي يثير الشكوك حول شرعية قرارات مجلس الأمن الدولي نتيجة تعارضفالتفويض 
أهداف واجندات الدول مع الأهداف المتوخاة من قبل مجلس الأمن الدولي ، وهو ما حصل 

ف قف خللدى التدخل في العراق حيث اعتبرت حكومة العراق أن الولايات المتحدة الأمركية ت
طعت قالقرار لتنفيذ سياساتها في الشرق الأوسط وأنها تتحكم بمجلس الأمن الدولي ، في حين 

ويت الولايات المتحدة مساعداتها الإقتصادية لليمن في ردّ فعل ظاهر على امتناعه عن التص
 لصالح القرار ما يعزز القناعة بأن للولايات المتحدة مصلحة خلف قرار التدخل .

وعليه يمكن القول أن في التدخل انحرافا  بالسلطة لأن الميثاق معاهدة دولية ، وأي 
تدبير سيتخذ ضد دولة معينة قد يؤدي إلى انتهاك حقوقها ، وبالتالي يؤدي إلى الخروج على 

 28الميثاق ، وفي هذا السياق رفضت محكمة العدل الدولية في رأيها الإستشاري الصادر في 
تعلق بشروط قبول دولة عضو في الأمم المتحدة أن يتصرف مجلس الأمن الم 1948أيار 

خارج حدود سلطاته الممنوحة له برغم كونه هيئة سياسية ، حيث اعتبرت أن الطابع السياسي 

                                                           
1 5 7 - Jhon Quigley , The privatization of security council enforcement action : a threat to multilateralism , 
Michigan journal of international law , vol 17 , iss 2 , p :263. 
1 5 8 -prev.ref , p : 250. 
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لأجهزة الأمم المتحدة لا يحلّها من التقيد بالأحكام التي تعمل بموجبها عندما تشكل هذه 
1الأحكام قيودا  على سلطاتها . 5 9  
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 . دراسة حالتي ليبيا وسورياالفصل الثاني : 
 

شهدت السنوات الأخيرة إنتهاكات عديدة لحقوق الإنسان ، وظهر تصور جديد في 
، يتعلق بالنزعة الإنسانية التي أصبحت ستارا  لخدمة  2001العالم ما بعد أحداث أيلول عام 

بذلك تسيء للعمل الإنساني من أجل تحقيق الأجندات السياسية لهذا الطرف أو ذاك ، وهي 
1غايات سياسية. 6 0  

إن التسليم باستجابة المجتمع الدولي لدعوات المعارضة الليبية إلى التدخل لوقف لذلك ف
ه نوع من التسطيح نظام القذافي وتحضيراته لمعركة كبرى في بنغازي معقل المعارضة ، في

عم المعارضة في ليبيا يتصل بما لها من أهمية لمسألة التدخل ، إذ لا يمكن التغافل عن أن د
استراتيجية أيضا  ، فهي تمتلك واحدا  من أهم احتياطات النفط والغاز العالمي ، وهو حيوي 

، وهو ما لا يمكن عزله عن التنافس بين القوى  با بالذات وللسوق العالمي عموما  لأورو 
1العالمية الكبرى . 6 1  

ن الضخمة التي ادخرها القذافي بينما تئن العديد مهذا فضلا  عن العائدات المالية 
الدول تحت وطأة أزمات مالية واقتصادية ، لذلك رأت هذه الدول أن تصرف القذافي بهذه 

ب سيسب الأموال في الوقت الذي أطلق فيه سياسته الأفريقية المناوئة للنفوذ الغربي والأمركي
 فوذ الصيني في القرن الأفريقي.لها إزعاجا  ويقلقها فيما تعمل على مواجهة الن

 ، الأزمة تيجية للدول الكبرى إلى إطالة عمرأدت الحسابات الإستراأما في سوريا فقد 
ا فهي ذات أهمية كبرى ، وقد عزز ذلك الموقف الروسي الداعم بقوة للدولة السورية وهو م

ن كاحال دون التوجه إلى العمل العسكري ، وفيما كان المجتمع الدولي منقسما  حول الأزمة
الجيش السوري يستفيد من لاستعادة نفوذه وسيطرته على معظم المحافظات بمساعدة كبيرة 

 إيران وروسيا والصين .من حزب الله و 

اذ قرارات حاسمة بشأنها ، إتخ الفاعلة جهاتلا تملك الو  معقدة بيئة بالغة نظرا  لكونهاو 
أن يؤذي كل  البنية يمكن ههذب العبث إذ أن،  نفردةيس لها القدرة على اتخاذ القرار مول

                                                           
سلافة طارق شعلان ، مشروعية التدخل العسكري في ليبيا في إطار نظرية التدخل الإنساني ومسؤولية الحماية ، مجلة  - 160
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الأطراف بما فيها إسرائيل ولبنان والعراق والخليج وتركيا وإيران ، وإلحاق الضرر بمصالح 
فإن أي قرار نوعي بخصوصها يحتاج إلى توافقات ومساومات  التاليوبروسيا وأمريكا ، 

1معينة يبدو فيها داعمو النظام السوري أكثر راحة . 6 2  

من تجاه الأزمتين من التدخل ونظرا  لاختلاف استجابة المجتمع الدولي ومجلس الأ
بموافقة مجلس الأمن في ليبيا ورضوخ روسيا والصين وتمرير القرار إلى استخدامهما حق 

من  لهما كان لا بدّ من عقد مقارنة بين الحالتين لما النقض الفيتو مرارا  في الحالة السورية
ة انونيستقرار المبادئ القأثر بالغ في مبدأ التدخل الإنساني ومسؤولية الحماية وأثرها في ا

 ،ينها والعرفية في القانون الدولي ورغبة الدول في الحفاظ على استقرار وانتظام العلاقات ب
في إطار حالة ليبيا والعوامل التي مهدت للتدخل  المنطلق نناقش في فقرة أولى ومن هذا

رة نناقش في فق يماف ، 1973مجلس الأمن الدولي ومشروعية التفويض باستخدام القوةوالقرار 
عوة دخل بدحالة سوريا والعوامل التي أعاقت التدخل في إطار مجلس الأمن الدولي والت ثانية

حة من قبيل مكاف الآحادي ونفند الحجج التي قدمت لتبرير التدخل من الدولة أو بموافقتها
 الإرهاب واستخدام الأسلحة الكيميائية والدفاع عن النفس .

 

 .في إطار مجلس الأمن الدولي التدخل : الفقرة الأولى

 سكريةما إن أذن مجلس الأمن الدولي لحلف الناتو بالتدخل في ليبيا واستخدام القوة الع
 ، حتى عادت قضية التدخل الإنساني إلى الواجهة وأصبحت مادة للنقاش بين الساسة وصناع

 القرار في الدول والمنظمات الدولية .

 ى تختارائي للتدخل ، فالدول الكبر المبدأ بل من الطابع الإنتقالخطر لا يأتي من إلا أن 
جية التدخل في بقعة معينة من العالم وتتخلف عن التدخل في بقعة أخرى ، ما يدل على ازدوا

ن ري بيالمعايير المتبعة في التعاطي مع حقوق الأنسان في النزاعات الداخلية والتباين الجوه
 النيات والمواقف العلنية .

شكل الأخير الذي اتخذه التدخل الإنساني والذي أطلق عليه اسم المسؤولية في وال
الحماية أفرز إلى العلن تضاربا  بين مواقف الدول الفاعلة على الساحة الدولية ، فقد طغت 
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التوازنات والمصالح على الأطر القانونية ولم يتم إيلاء القيم الأخلاقية أي وزن . كما أن 
ي إلى عواقب وخيمة تتناقض مع الخطط التي صاغتها الدول المتدخلة ، وقد التدخل قد يؤد

أظهرت التجارب أن التدخل لم ينتج بيئة دولية آمنة بل فاقم من التداعيات السلبية وساهم في 
 تهديد السلم والأمن الدوليين .

 هدتوبناء عليه نعالج في مبحث أول حالة ليبيا والعوامل التي ساعدت على التدخل وم
رار له وفي مبحث ثان  مشروعية التدخل في النزاع الليبي وتفويض استخدام القوة بموجب الق

 وتقييم القرار من الناحية القانونية . 1973

 

 . : حالة ليبيا الأول المبحث

تداعيات الأزمة الليبية ومحاولة الولايات المتحدة وحلف  مبحثعرض في هذا النست
 لربيعشمال الأطلسي الإستفادة من النزاع في ليبيا بعد أن تسارعت الأحداث نتيجة ما سمي با

ي  العربي وذلك في محاولة للخروج بأقل الخسائر والإيحاء بأنها لا تحمي الدكتاتوريات ف
عرض نمتمردين بما يبقي على نفوذها في البلاد ، كما العالم العربي وفي الوقت عينه دعم ال

 لدوافع التدخل والعوامل التي ساعدت في إلحاق الهزيمة بالقذافي وإطاحة نظامه .

 

 .النبذة الأولى : تداعيات الأزمة الليبية

 حتل ليبيا موقعا  هاما  للغاية على شاطئ البحر الأبيض المتوسط  وتطل من خلالت
على الوطن العربي وسواحل أوروبا بشكل جعل منها محطّ أنظار القوى  القارة الأفريقية

الكبرى المتنافسة على الساحة الدولية ، وهو ما أدى لاحقا  إلى منحها الإستقلال السسياسي 
1،للحؤول دون تفرّد قوة معينة بالسيطرة عليها  6 3 المنتجة للنفط  تعتبر ليبيا من أكبر الدولو  

% منه إلى أوروبا بينما  80أكثر من  ، يتجه من المنتج عالميا   %2ها الحالية وتبلغ حصت
، وقد قدرت وكالة الطاقة % شرقا  نحو الصين وآسيا عبر قناة السويس  13يتجه نحو  

، وبذلك مليار برميل  74مليار برميل إلى  48الأمركية أن احتياطي النفط الليبي ارتفع من 

                                                           
التدخل ومستقبل الكيان الليبي ، مجلة المستقبل العربي ، مركز يوسف محمد الصواني ، الولايات المتحدة وليبيا : تناقضات  - 163
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روسيا والإمارات والكويت  احتياطات النفط الصخري بعد عالميا  في تحتل ليبيا المركز الثامن
 177، كما كشفت الوكالة عن ارتفاع احتياطات الغاز الليبي ثلاثة أضعاف ، حيث بلغ 

ترليون قدم مكعب من  122ترليون قدم مكعب بإضافة  55تلريون قدم مكعب بعد أن كان 
1الإحتياطي القابل للإستخراج من الصخور. 6 4  

لى تأميم شركات النفط وشدد الخناق على الشركات العاملة في هذا عمل القذافي ع
المجال من خلال وضعه شروطا  جديدة للإستثمار وصاغ قوانين جديدة ، كما حدّد سقف 

1، الإحتياطي الإنتاج لإطالة عمر 6 5 وقد سهلت هذه الثروة الضخمة للقذافي المضي في  
الولايات  اعتمدتمع السياسة الأمركية ، وقد  إلى التصادم سياساته وتوجهاته التي دفعته

 للغرب شعارات مناوئة استمر في تبنيرتباط بالقذافي الذي المتحدة الأمركية خطوات تقلل الإ
،1 6 6 مهاجمة  إلى دعىتحدة وسياساتها الخارجية بل الولايات المعلى  هجومهكما واصل  

طرابلس وإحراقها في كانون الأول الهجوم على السفارة الأمركية في إلى مصالحها ووجودها  
 1981، إثر ذلك قطعت الولايات المتحدة العلاقات من جانب واحد في العام  1979عام 

العقدين  قوبات متنوعة على ليبيا خلالوفرضت ع 1982وحظرت استيراد النفط الليبي عام 
1الأخيرين من القرن الماضي . 6 7  

اعتبار ليبيا ودولية على ليبيا لعدة سنوات و فرض عقوبات أمركية إلىحادثة لوكربي  أدت
1على لائحة الدول الداعمة للإرهاب لعقود ، وبقيتدولة مارقة  6 8 ويتضح من حقيقة كون  

الإتهام لم يوجه إلى ليبيا إلا عقب مرور ثلاث سنوات على الحادثة ، ومما ظهر مؤخرا  من 

                                                           
ترتيب الدول بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمركية على الشكل التالي : السعودية ، إيران ، كندا ، العراق ، الكويت ،  -164

 www.eia.gov،  2017يا وذلك حتى أواخر العام الإمارات ، روسيا ، ليب
تأميم شركة تكساكو عبر البحار وشركة  1974شباط  11تأميم شركة بنركر هانت النفطية في ليبيا ،  1973أيلول  11في  - 165

 ناق علىييق الختأميم شركة شل الأمركية ، إضافة إلى تأميم كل القطاعات الإقتصادية وتض 1974آذار  3الزيت الآسيوية ، 
ات ل صادركالشركات الأمركية وإعادة صياغة شروط وقوانين المشاركة في قطاع النفط ووضع سقوف للإنتاج بعد أن كانت 

قل عن لى ما لا يسيطر عالنفط الليبي تقريباً تأخذ طريقها إلى الولايات المتحدة الأمركية ، حيث كانت شركات النفط الأمركية ت
ن النفط الليبي من معلومة ع 50ملايين برميل . للمزيد أنظر :  3جه الذي بلغ آنذاك ما يزيد على بالمئة من إجمالي انتا 90

 africagatenews.net، بوابة أفريقيا الإخبارية ،  2019أيلول  17الإكتشاف إلى التأميم ، 
 org.lbcaus. مصطفى التير ، ليبيا من الثورة الى اللادولة ، مركز دراسات الوحدة العربية ،  - 166
للمزيد أنظر : منى حسين عبيد الشمالي ، أبعاد تغيير النظام السياسي الليبي ، دراسات دولية ، العدد الحادي والخمسون ،  - 167

 . 37، ص :  2012أذار  31مركز الدراسات الدولية ، جامعة بغداد ، 
شار مجلس الأمن إلى قلقه بشأن نتائج التحقيقات حيث أ 1992كانون الثاني  21تاريخ   /731S/RES)1992(أنظر الوثيقة :  - 168

رحلة  ي تعرضت لهاء الذالتي تشير إلى تورط موظفين تابعين للحكومة الليبية فيما يتعلق بالإجراءات القانونية المتصلة بالإعتد
لى لتي تدعو أبات امطالطائرة بان أمركان ، كما أعرب عن استيائه لعدم استجابة الحكومة الليبية حيى تاريخه بصورة فعالة لل

بة لفور استجااب على ابداء التعاون الكامل في تحديد المسؤولية عن الأعمال الإرهابية ، وحث الحكومة في قراره على أن تستجي

آذار  31يخ تار  S/RES/748(1992)أنظر أيضاً الوثيقة كاملة لتلك الطلبات التي تسهم في القضاء على الإرهاب الدولي .و

دون يبية بجاء في القرار أن مجلس الأمن وتصرفاً منه بموجب الفصل السابع يقرر وجوب امتثال الحكومة الل حيث 1992
اب ووقف تقديم وأن تلتزم على نحو قاطع بوقف جميع اشكال الدعم للإره  1992الصادر عام  731من القرار  3تأخير للفقرة 

 ها أن تظهر بإجراءات ملموسة تخليها عن الإرهاب .جيمع أشكال المساعدة إلى المجموعات الإرهابية وعلي
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الحادثة ، أن الإتهام وجّه إلى  دلائل ومؤشرات من مصادر مختلفة على أن ليبيا لم تكن وراء
1ليبيا لأغراض سياسية بحتة لا صلة لها بما أسفرت عنه التحقيقات الجنائية ، 6 9 لكن ما  

القبول بالمسؤولية الرضوخ و دفعت بالقذافي إلى والضغوط الدولية محلية الو قليمية الإتطورات ال
ت طويلة مع الولايات وبعد مفاوضا 2003عام قرر  حيثالتفكير في خياراته ،  وأعادضمن 

ذلك مع ما  رافقلى عن سياسته السابقة ، وقد توأن يتخ يطانيا العودة إلى المهادنةالمتحدة وبر 
فقررت إدارة الرئيس بوش عام  سياسات الولايات المتحدة الجديدة القائمة على إعادة التقدير

 على ليبيا من أن أمن الطاقة الأمركية يستوجب إعادة النظر في ما كان مفروضا   2001
عقوبات والحاجة إلى استثمارات في قطاع الطاقة في ليبيا ، لذلك سعت الإدارة الأمركية 
مدعومة من الشركات النفطية لإقناع الكونغرس بعدم تمديد العقوبات والسماح بتجديد نشاط 

1شركات النفط في ليبيا. 7 0  

لطبيعتها وكان من أهم نتائج هذه ما لبثت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين أن عادت 
1، الخطوة عودة ليبيا إلى حضن المجتمع الدولي من خلال رفع العقوبات 7 1 بل وبلغ الأمر  

في الحرب على الإرهاب حيث أدت الضغوط وتزوير  مداه عندما أصبحت ليبيا شريكا  
كنا  الحقائق في قضية لوكربي الغرض السياسي منها وتم  ترويض نظام القذافي وبات مم

1، إعادة تأهيله والتعامل معه 7 2 رحبت عواصم الغرب وأصبحت   2009عام  بحلولو  
1بالقذافي واحتفت به وأصبحت ليبيا عضوا  في مجلس الأمن الدولي ، 7 3 ذلك انتخبت  وقبل 

                                                           
،  alarab.co.uk ، العرب ،  2020آذار  15الحبيب الأسود ، حادثة لوكربي : هل عوقبت ليبيا على جريمة لم ترتكبها ،  - 169

حالة إالجنائية  قضايالويشير المقال إلى أن الأسئلة عادت لتطرح من جديد بعد أن قررت اللجنة الإسكتلندية المستقلة لمراجعة ا
غير  كم الإدانةحما أن هالحكم بإدانة المقرحي للمحكمة العليا في اسكتلندا لإعادة النظر فيه ، وتدفع بسببين في تبرير قرارها 

 : ً في حادثة  لإدانةامعقول وأن دليل الإدانة لم يكشف عنه النقاب )حكم غير معلل واستخدام حجة عدم الإفشاء(. أنظر أيضا

 .  independentarabia.com،  2020آذار  13ربي فشل للعدالة البريطانية ؟ ، لوك
مليار دولار كتعويضات  1.8. وقد دفعت ليبيا مبلغ  swissinfo.ch ،  2003أيلول  19إنفراج في ليبيا بعد رفع الحصار ،  - 170

 . 2013لعائلات ضحايا حادثة لوكربي عام 
عاماُ وذلك بإعادة افتتاح  26تم أستئناف العلاقات الليبية الأمركية الدبلوماسية بعد انقطاع استمر  2006أيار عام  15في  - 171

ية ئمة الأمركن القاعالسفارة في طرابلس وذكر مسؤولون امركيون أنه بالإضافة إلى ذلك سوف ترفع الولايات المتحدة اسم ليبيا 
مجها يبيا وقف برنايوماً ، حيث بدء الدفئ  يسري في العلاقات  بين البلدين بعد أن قررت ل 45ل للدول الراعية للإرهاب خلا

لى ليبيا عام عرفعت الولايات المتحدة حظراً تجاريا شاملاً كانت فرضته   2004الخاص بأسحلة الدمار الشامل ، وفي عام 

 afrigatenews.net،  2020أيار  15. للمزيد أنظر : بوابة أفريقيا الإخبارية ،  1968
،  2006نيسان  6أنظر : ليبيا في عيون الغرب : من دولة مساندة للإرهاب إلى شريك إقتصادي هام ، دويتشة فيلة ،  - 172

m.dw.com  الأخيرة  خطوات، ويشير المقال إلى أن ليبيا عبر تخليها في ثوبها الجديد عن إنتاج أسلحة الدمار الشامل وال

 التي وصفت لغربيةيع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمركية واوروبا نالت المديح والتقدير من العواصم االمتسارعة لتطب
قرارات بي بالالقرارات التي اتخذتها بشأن اسلحة الدمار الشامل والمليارات التي دفعتها كتعويضات لضحايا حادثة لوكر

ط وكذلك ع النفمام الشركات الأمركية والأوروبية للإستثمار في قطاالإستراتيجية الهامة ، وهذه التطورات فتحت الباب أ
 قطاعات أخرى كالسياحة والأتصالات .

، الجماهيرية العربية  1946قائمة بجميع الدول التي انتخبت لعضوية مجلس الأمن الدولي مرة واحدة على الأقل منذ عام  - 173

ضاً : ترجيح انتخاب ليبيا عضواً في مجلس الأمن ، البوابة ، .أنظر أي  un.org(،  2009-2008( و ) 1977-1976الليبية ، )

لسابق قدهما في ا، جاء في المقال انه من المرجح أن تنتخب ليبيا وفييتنام اللتان كانت واشنطن تنت 2007تشرين الأول  10
يات ن الولاأ.وذكر دبلوماسيون لعضوية مجلس الأمن الدولي في خطوة ستعزز كثيرا موقف البلدين على الساحة الدولية ..

ً الماضية يتوقع أن ذه المرة هتمرر  المتحدة التي احبطت محاولتين ليبيتين للإنضمام إلى مجلس الأمن في الخمسة عشر عاما
 دون اعتراض.
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مجلس حقوق الإنسان وبترحيب غربي ، وبدأ نظام القذافي يقدم على أنه نموذج  لعضوية
1ينبغي أن يحتذى. 7 4  

القذافي بالإحباط نتيجة عدم حصوله على المكافأة التي توقعها نظير رضوخه شعر 
 للإدارة الأمركية ، فقاد مبادرات في أفريقيا عكست معارضته لسياسة الدول الغربية المعتمدة

،1 7 وبرغم كل ذلك طبعت العلاقات الليبية الأمركية بالتطور السريع على مختلف المستويات 5
جة أن دوائر القرار في واشنطن احتفت بأبناء القذافي وعقدت معهم ومرت بمراحل جيدة لدر 

اتفاقات واتسعت دائرة المصالح المشتركة حتى غدت ليبيا شريكا في مكافحة التطرف والحرب 
على الإرهاب وشبكات تهريب مكونات الصناعة النووية ، حتى أن ما حققته الولايات المتحدة 

 2006بدأت الحساسيات تختفي سريعا ، وما أن أطل عام من هذا التعاون فاق المتوقع ، و 
كانت إعادة تأهيل النظام قد انطلقت وأصبحت مسألة الديمقراطية أمرا  هامشيا  في خضم 

1. العلاقات الثنائية المتطورة 7 6  

حتى غدت  2010على انطلاق ما عرف بالربيع العربي أواخر عام  وقت طويل مرّ لم ي
قتصادية الإ صلاحاتوليرتفع سقف مطالب المحتجين من الإ ، للإحتجاجاتليبيا ساحة 

في وقعها على  صادمة، وكانت تلك التطورات سياسية إلى المطالبة بإسقاط النظام الو 
مطمئنة إلى سير العلاقة مع نظام القذافي نت قد بدت الولايات المتحدة الأمركية التي كا

وقد أكد الرئيس أوباما في خطابه الذي ألقاه  يها القذافي ،في المنطقة بما ف والأنظمة الأخرى 
أنه "بعد أيار في مقر وزارة الخارجية الأمركية عن ربيع الديمقراطية في العالم العربي  19في 

م العربي كما هو عليه مقابل يجية الأمركية إلى بقاء الواقع في العالتعقود من استناد الإسترا
ل الربيع العربي تغيير هذه الإستراتيجية من المصالح الأمركية سنحت الفرصة خلا ينتأم

لمساعدة الشعوب في أن تصبح بلادها كما ينبغي أن تكون  المتحدة خلال سعي الولايات

                                                           
الإنسان ،  ، اللجنة الوطنية لحقوق NHRC،  2010أيار  31انتخاب ليبيا عضواً في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ،  - 174

nhrc.qa.org - ا عضواً في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رغم تحذيرات الكثير من المنظمات غير انتخبت ليبي

 حصلت ليبياوبة من الحكومية التي تعتبرها غير جديرة بالمقعد حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية ولم يلق النداء استجا
ب وذلك خلال اقتراع صوتاً اللازمة للإنتخا 97عامة وهو عدد يزيد كثيراً عن الأغلبية المطلقة صوتاً في الجمعية ال 155على 

 ببطاقات سرية .
 swissinfo.ch،  2007نيسان  23نغروبونتي يؤسس لشراكة أمركية ليبية صعبة في أفريقيا ، - 175
ية للائحة الدول التي ترى واشنطن أنها تدعم وقبل أيام من المراجعة الدور 2006في التاسع والعشرين من شهر حزيران  -176

الإرهاب الدولي ، عقد مؤتمر هام لمناقشة ملفات العلاقات المتطورة بين ليبيا والولايات المتحدة في العاصمة واشنطن وتناول 

قات " آفاق ومستقبل العلا us-lybia re-engagement ,the path forwardالمشاركون في المؤتمر الذي حمل عنوان "

التجارية والسياسية والثقافية بين البلدين وكانت الولايات المتحدة قد قامت برفع جميع العقوبات المفروضة على ليبيا عدا تلك 
المرتبطة بوجودها على قائمة الدول الراعية للإرهاب .أنظر : رؤى متناقضة للعلاقات بين ليبيا وأمريكا : تطور تاريخي أم 

 . www.siironline.org،  2006حزيران  25بطئ شديد ، 

http://www.siironline.org/
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وأوضح أنه لو فشلت الولايات المتحدة في تغيير هذا الأسلوب فستخاطر بتعميق الفجوة بين 
1الولايات المتحدة والشعوب العربية " . 7 7  

لإحتجاجات الولايات المتحدة الأمركية على المضيّ قدما  في تطبيق وقد ساعد اتساع ا
هذه الرؤية ، فقررت مبكرا  أن تسلب الشرعية عن القذافي ، حيث ظهرت بمظهر الحامي 
للديمقراطية والمعادي للنظم القمعية ، وانتقلت إلى مرحلة إعادة التموضع حيث ذهبت إلى 

1. مواجهته بالقوة 7 8  

بادئ أن قرار التدخل لم يكن انعكاسا  للم ةقف الأمركياالمو  تقلباتندرك من وبالتالي 
 وباماأ عن رؤيةلعسكرية كان تعبيرا  العمليات ا ر التدخل من خلالالحريات بل إن قرام و والقي

كما حدث في  منفردة يعني ذلكخوض الحربللمصالح القومية من دون أن  نظرة إدارتهو 
 . 2001عشر من أيلول عام مناسبات تدخل أمريكا قبل الحادي 

، فالنفط والغاز  لغاز والمصالحبالنفط وا هارتباط تتجلى فيمركي الموقف الأ لذا فحقيقة
تأمين مصادر على  المنطقة ويتصل بالحرص الليبي مهم ومركزي للسياسة الأمركية في

ومهامه الطاقة لحلفائه في أوروبا وهو مرتبط بشكل وثيق ايضا  بتماسك حلف شمال الأطلسي 
وحرمان المنافسين أو القوى الصاعدة من النفاذ إلى الموارد ما يجعلها  ودوره الإستراتيجي ،

1في نظام عالمي يتميز بالتحول . ى منافسة الولايات المتحدةأكثر قدرة عل 7 9  

وهنا تقودنا المراجعة لتسلسل الأحداث إلى استنتاج مفاده أن حماية المدنيين ليست 
ول الكبرى خلفه موبقاتها وجرائمها وتوظف كل طاقاتها وأدواتها في سبيل ستار تخفي الدسوى 

1، تزيينه وتجميله مستخدمة آلتها الإعلامية الهائلة 8 0 دراسة نشرت في مجلة  وقد ورد
International Security  يةارفارد الأمركباحث في جامعة هأعدها  2013صيف العام 

بشأن الإنتفاضة الليبية والتدخل الغربي لدعمها ،  ترويجهمّ هناك حقائق تناقض كثيراُ ما ت أن
ولعل أكثر هذه المعلومات إثارة هي القول بأن الإنتقاضة الليبية لم تكن أبدا  سلمية منذ بدايتها 

                                                           
محمد سليمان الزواوي ، موقف الغرب وانظر ايضاً :   swissinfo.ch ،  2011أيار  20واشنطن ،  أنظر : محمد ماضي ، - 177

لى عأي تداعيات  وانظر أيضاً : بول سالم ، الربيع العربي : albayan.co.ukمن الثورات العربية ، رؤية سياسية ، البيان ، 
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ولا استخدم القوة ن لم يستهدف المدنييأن نظام القذافي في الواقع بل كانت عنيفة ومسلحة ، و 
سقاط نظام لإحماية المدنيين بل يعملل ل حلف شمال الأطلسي لمأن تدخكما ظهر ، المفرطة 

القذافي ولو على حساب زيادة الضرر بالليبيين ، كما بينت الدراسة أن ما قام به حلف الناتو 
سبع مرات  الضحايا وكذلك ضاعف عدد،  ينبغيجعل أمد الحرب أطول ست مرات مما 

وفوضى تهاكات صارخة لحقوق الإنسان على الأقل علاوة  على ما ترتب على ذلك من ان
1.عارمة وإضعاف لمؤسسات الدولة وتفككك للبتى الإجتماعية  8 1  

القوات النظامية من دون تمييز ، بما في ذلك تلك التي كانت  الناتو كذلك هاجم حلف
مدنيين كما لم تمثل خطرا  على ال عمليات قتالفي وضع انسحاب أو في مدن لم تكن مسرحا  ل

والجنود بكل أنواع الدعم والسلاح دعم الثوار  إلى التحالف الدولي عمدفي منطقة سرت ، كما 
عرض النظام وقف النار والتفاوض وهو ما كان من  رفض أن الحلف على الأرض حتى

1شأنه تقليل عدد الضحايا وحماية المدنيين . 8 2  

الحقيقية للتدخل وتصبح التبريرات بعد كل ذلك يصبح السؤال مبررا  بشأن الدوافع 
1، متحققة ضئيلةالديمقراطية والمكاسب ال 8 3 شأن طبيعة القذافي ولا ينبغي هنا أن نقلل من  

ومع ذلك فإن ما قامت به الدعاية الأمركية وحلفاؤها عربا  وغيرهم ضد نظام القذافي  ونظامه
وى حجة واهية للتخلص من ، لم يكن س ينتهك كل الأعراف تلا  وتصويره نظاما  وحشيا  وقا

1القذافي في عمل عسكري تبين التحليلات أنه قد أثمر نتائج عكسية في أغلب الأحوال ، 8 4  
إلى تكريس المزيد من انتهاكات  وقاد ب الأهليةفلقد قاد التدخل إلى إطالة أمد الصراع أو الحر 

                                                           
1 8 1- Alan Kuperman , lessons from Libya : how not to intervene , belfer center , sep 2013 , 
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/23387/- 
 

عسكري ومدني ما  هدف بينها 6000.شنّ حلف الناتو طيلة سبعة أشهر نحو عشرة آلاف غارة جوية في ليبيا دمّر خلالها  - 182

يين لت قتل المدنالف ليبي وجرح عشرات الآلاف وقد تورط حلف الناتو بارتكاب جرائم في ليبيا شم 50نتج عنه مقتل أكثر من 
 ،وم المنضب يورانيوقصف الأهداف والمنشآت المدنية ومساعدة المليشيات على القتل خارج نطاق القانون إضافة إلى استخدام ال

نوني ييفها القاطار تككوارث صحية وبيئية وغيرها من الممارسات التي تعد جرائم مقرونة بالوقائع المادية في إ وما تلى ذلك من
يا يبيا ، ضحاظر : لوالتي تستوجب المساءلة القانونية أمام القضاء الدولي وعدم تمكين مرتكبيها من الإفلات من العقاب . أن

،  Geneva council for rights and liberties،  2019أيار  29والمحاسبة ،  جرائم الناتو ينتظرون الإعتراف والتعويض

genevacouncil.com 
( ، المركز  2020- 2011هاجر جمال خليفة ، الدوافع والمحددات ..التغيير في السياسة الخارجية الأمركية تجاه ليبيا ) - 183

 acrseg.com،  2020تشرين الثاني  20العربي للبحوث والدراسات ، 
آذار  24أنظر : تدخل الناتو في ليبيا غير أخلاقي ، سوماس ميلن ، نقلاً عن صحيفة الغارديان البريطانية ، الجزيرة ،  - 184
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الإقليم بما ي ليبيا و ح فحقوق الأنسان والمعاناة الإنسانية والتطرف والإنتشار المخيف للسلا
1. يهدد السلم والأمن الدوليين بدرجة خطيرة لا ليبيا تعاني تبعاتها حتى يومنا هذا 8 5  

 

 .النبذة الثانية :  العوامل الممهدة للتدخل

 1973 إستنادا  للسرعة التي أقرّ بها والإجماع الذي حازه قرار مجلس الأمن الدولي رقم
حصل بدوافع إنسانية خالصة ، خاصة مع تسليط الضوء  ، يدّعي البعض أن التدخل في ليبيا

 على اتهامات النظام الليبي بانتهاك حقوق الإنسان وقمع الحريات وحظر الأحزاب السياسية
 .والجمعيات واستخدام التعذيب

ها يضاف إلى ذلك ما عرف بالمراجعة التي أجرتها الولايات المتحدة الأمركية لسياسات
مر ة الأربي ، وذلك في محاولة لاستعادة الثقة ، فقد أدى التراخي في بدايمع انطلاق الربيع الع

إلى ظهورها بمظهر المتمسك بالأنظمة السابقة في مصر وتونس وبات واضحا  أن هذه 
انحة ة السسياسة الولايات المتحدة في المنطقة والعالم ، وقد قدمت ليبيا الفرص التوجهات لا تخدم

الشعوب والتي تكن لها العداء خاصة بعد احتلال العراق لتبدي حرصها على مصالح 
 .وأفغانستان

فقد أعلن الرئيس أوباما مرات عديدة عن دعمه للتطلعات الديمقراطية العربية ، ففي  
أعرب عن ذلك قائلا  " ستكون سياسة  2011أيار عام  19خطابه عن الربيع العربي في 

في جميع أنحاء المنطقة ودعم التحولات  الولايات المتحدة هي تعزيز مسيرة الإصلاح
الديمقراطية"، وفي ندوة "حوار التحولات" الأولى لمركز بروكنجز الدوحة التي انعقدت في كانون 

تحدة الأمركية مع الأنظمة ، اعترف مسؤول أمركي أن علاقات الولايات الم 2012الثاني 
المشكلة لا تزال قائمة في فريق العمل  أنكما ، من الإزعاج والشك الإستبدادية سببت لها الكثير 

نظرا  لأن المسألة لا تتعلق بما تقوله الولايات المتحدة ولكن فيما إذا نجحت في إنجاز ما قالت ، 

                                                           
تقصير أمد  بعد ثلاث سنوات على التدخل اتضح تهافت الحجج ، فلا الحظر الجوي منع سقوط المدنيين ولا هو أسهم في - 185

رات ويبدو أن م 10أشهر من ابتدائه ضاعف عدد الضحايا  8الصراع أو تقليل عدد ضحاياه بل على العكس من ذلك ، فهو بعد 
 الصفاّر ، ، علي عداد الموتى أصبح يحمل أرقاماً أكبر من أي وقت مضى ، أنظر : عن كارثة التدخل الخارجي في ليبيا ، رأي

 .al-akhbar.com،  ، الأخبار 2014حزيران  4
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ريد يورتين متضادتين للغرب الأولى أنه وعن ذلك يقول قطب أسلامي بارز في ليبيا أن هناك ص
1نب مع الشعوب .ابا  إلى جمساعدة ودعم المستبدين والثانية أنه يقف جن 8 6  

ا مريكلأوقد كان للنفط الليبي دور كبير في الدفع باتجاه التدخل نظرا  لأهميته بالنسبة 
عيد صفليبيا لا تزال تملك المخزون الأكبر في أفريقيا والخامس على والعرب على حدّ  سواء ، 

 الغرب إعادة بناء الثقة بينالعالم يصدر معظمه إلى السوق الأوروبية ، كما أن عودة العلاقات 
 نتج عنه مشاركة الولايات المتحدة الأمركية في صناعة وانتاج النفط مع 2000وليبيا عام 

ف التخطيط لتنفيذ العديد من المشاريع ما دفعها للعمل على الحفاظ على هذه المكاسب ، يضا
ل ه بشكعالمي ويرفع أسعار إلى ذلك الخوف من أن نزاعا  ليبيا  طويلا  قد يؤثر في سوق النفط ال

 . حادّ 
جاز ضعف القوات العسكرية الليبية كان عاملا  مهما  في مساعدة التحالف في إن كما أن

 مات العسكريةالمعلو  لة " في التدخل الإنساني ، إذ تشيروتحقيق معيار " نسبة نجاح معقو 
ستة  مثل ليبيا تعداده العتاد ليس على قدر كبير من الأهمية لبلدالعديدو أن  السابقة للتدخل

دم القدرة العسكرية مخزن وغير فاعل ، يضاف إليه ع  منملايين نسمة ، كما أن قدرا  كبيرا  
ءة من كفا قللااللذين نقص القيادة والتدريب  يضاف إليهة القتالية وعدم التحديث ، الجاهزي

هم ما يش انفصالناصر وضباط الجمع إعلان عوتفاقمت الأمور  خلال الحرب ، الجيش الليبي
 . عجل في انهياره وهزيمة القذافي

وتجدر الإشارة إلى الدور الحاسم الذي لعبته فرنسا في التدخل ، فلم يكن الباعث على 
هذا الموقف الشعارات والثوابت بل كان وراءه الفشل في التعامل مع الربيع العربي وما نجم عنه 

علاقتها بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي  من إقالة وزيرة الخارجية الفرنسية على خلفية
وقضايا فساد ، إضافة إلى أزمة اللاجئين عبر ليبيا وفضيحة تلقي ساركوزي الأموال من القذافي 
لتمويل حملته الإنتخابية ما أدى إلى تدمير سمعته السياسية ، لذلك سارعت فرنسا إلى الإعتراف 

حلف الناتو عمليته العسكرية ، قبل أن يبدأ  الليبيبالمجلس الإنتقالي ووجهت ضربات للجيش 
كما عملت على تزويد المعارضة بالسلاح دون تنسيق مع حلفائها في محاولة لإعادة التموضع 

1.وفرض نفوذها وتأثيرها في القارة الأفريقية ، كل ذلك بحجة المساهمة في نشر الديمقراطية  8 7  

                                                           
سلمان شيخ و شادي حميد ، بين التدخل والمساعدة : سياسة الدعم الدولي في مصر وتونس وليبيا ، مركز سابان لسياسات  -186

 بالدوحة ، روكنجزالشرق الأوسط في معهد بروكنجز ، دراسة مشتركة بين برنامج العلاقة الأمركية بالعالم الإسلامي ومعهد ب

 www.brookings.edu/2016/06،  2012أوراق بحثية ، 
وانظر أيضاً : دور باريس في ليبيا منذ  24anceamp.fr ، 2018\3\22هل تلطخت السياسة الفرنسية بأموال القذافي ؟ ،  - 187

 .  noonpost.com– 2017\9\9انطلاق ثورة فبراير ومواقفها وجهودها نحو الأزمة ، تقارير ، ليبيا الخبر ، 
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الإجتماعي القائم على القبلية ، حيث تسلّط القذافي  لا ينبغي إغفال الأثر الهام للنظام و 
على ما يزيد على مئة قبيلة مع ما عرف عنه من غرابة أطواره ، حيث أوجد الشرخ بين قبائل 
الغرب وقبائل الشرق التي قامت بوجه بعضها البعض وقد عزز ذلك ضعف الجيش الليبي 

1. حل ما سهل عملية التدخلوطبيعة البلاد الصحراوية حيث تركزت المدن على السا 8 8  

 والذي 2011التدخل العسكري عام  بشكل كبير من نواح  عديدة هذه العواملوقد سهلت
عتبر بعض الفقهاء  أنه حقق المعايير المطلوبة للتدخل الإنساني تحت مسمى المسؤولية في ي

ففي مؤتمر صحفي  ، ، إلا أنه بالرغم من ذلك فقد تعرض هذا التدخل لإنتقادات حادةالحماية 
 " بالدعوة إلى حملة صليبية " 1973القرار  وصف 2011\ 4\ 26لرئيس بوتين في عقده ا

حق النقض الفيتوضد هذا القرار حيث هاجم حلف الناتو ستخدم وأعطى إنطباعا  أنه كان لي
1لتجاوزه التفويض وانتهاكه مبدأ السيادة ورغبات الشعب الليبي ، 8 9 لنقد لفرنسا حصتها من ا وكان 

، كذلك رأى في  1973فة واضحة لنص القرار ها بتزويد الثوار بالسلاح في مخالحيث اتهم
وسرعان ما ظهرت العديد من الإنتقادات لتدخل تدخل الناتو " إستغلالا  لمبدأ التدخل الإنساني " 

 . وعلى رأسها الإنتقادات اللاذعة من الصين الناتو ومساهمته في تغيير النظامحلف 

 

 في ضوء القانون الدولي . التدخل في النزاع الليبي : حث الثانيالمب

امتنعت مجموعة من الدول عن التصويت في مجلس الأمن وأبدت تحفظها حول جدوى 
نذ ماستخدام القوة العسكرية لحماية المدنيين ، وظهرت مواقف متضاربة في المجتمع الدولي 

 . 1973استنادا  للقرار  بداية العمليات العسكرية بشأن ما هو مسموح به

لعمليات ، أن فكرة حماية المدنيين اتسعت إلى نطاق يتجاوز ا من مسار تبيّنوقد 
ر ، وظهر في الواقع أن العمليات راعلى النحو المعرب عنه في القتصورها منذ البداية 

هيئة ال–العسكرية كانت تهدف إلى دعم القوات التي قام بتجميعها المجلس الوطني الإنتقالي 
في جهود لإلحاق الهزيمة بالعناصر الموالية للنظام ، مع وجود  –الممثلة للمعارضة الليبية 

                                                           
 . caus.org.lb مصطفي التير ، ليبيا من الثورة إلى اللادولة ، مركز دراسات الوحدة العربية ،  -188
، تاريخ  akhbar.com-al، الأخبار . 2011آذار  23، ربى أبو عمّو ، الأربعاء  1973ميدفيدف بوتين : خصام القرار  -189

 . 2021\10\19الزيارة 
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فاصل غير واضح بين منع المذابح من ناحية وحملة جوية منظمة من ناحية أخرى كانت 
1تهدف إلى تفكيك الجهاز العسكري ، وكان هدفها النهائي تغيير النظام . 9 0  

بتزود المتمردين بالسلاح وقدّم لهم الدعم والمشاورة كما تمّ  فريق الإتصالباشر  وقد
1يموّل في جزء منه من الأصول المجمدة للنظام ، إنشاء صندوق  9 1 إضافة إلى ارتفاع  

الأصوات المنادية برحيل القذافي ، والإعتراف بشرعية حركة المتمردين التي يقودها المجلس 
ث وتناسق الخطى أن هدف الإئتلاف هو انهيار الإنتقالي ، وكان واضحا  مع تسارع الأحدا

النظام ، حتى تمّ اعتباره واحدا  من التدابير الضرورية لحماية المدنيين والمناطق الآهلة 
 بالسكان .

ل ، لتأويواسعا  على ا اية المدنيين المدّعاة فتحت البابوقد أظهرت الحالة الليبية أن حم
فت دود فعل عدة دول بما فيها روسيا والصين ، وخلّ بحيث تجاوزت الأهداف المعلنة وأثارت ر 

ة انقساما  في المجتمع الدولي كما حلقت شعورا  باستغلال مشروعية استخدام القوة لحماي
احة عسكرية استنادا  إلى الفصل السابع هدفها إطالمدنيين ، كما حرّفت المبدأ لشنّ حملة 

ناحية لإنما و س فقط لناحية نوايا الدول المتدخلة النظام ودعم المتمردين ، وتركت أثرا  سلبيا  لي
 .صحة مبدأ استخدام القوة لحماية المدنيين 

 . شرعية التفويض باستخدام القوةالنبذة الأولى : 

وبينما في ليبيا ، صراع حدة ال فاقمبقوة مع ت تداولتغيير النظام إلى ال الحديث عن عاد 
تغيير النظام ، ينظر إلى الحالة الليبية على أنها  من المتوقع أن يترتب على التدخل العسكري 

المرة الأولى التي حصلت بتفويض من مجلس الأمن الدولي مع بقاء هذا الهدف غير واضح 
1.وغير مصرح به في متن القرار 9 2  

وبالتالي فأي خوض في تقييم التدخل في ليبيا ينبغي أن ينطلق في البداية بتحليل الآلية 
ق لإسباغ الشرعية على العمل العسكري ، حيث يعتبر التدخل الجماعي التي تبناها الميثا

                                                           
ية المدنيين والعمل الإنساني : حالة ليبيا وما بعدها  المجلة الدولية للصليب الأحمر الدولي ، برونو بومييه ، إستخدام القوة لحما -190

 . 7، ص   2011، ايلول  884، العدد  93المجلد رقم 
مؤتمر أصدقاء ليبيا وهو تجمع دولي تأسس لدعم المجلس الوطني الإنتقالي الليبي في جهوده الرامية للإطاحة بالرئيس معمر  -191

 عة الإتصالل مجموذافي،وقد استضافته دول غربية ودول أعضاء في جامعة الدول العربية وأطلق عليه العديد من الأسماء مثالق
وضم  2011ر عام بشأن ليبيا ومجموعة الإتصال الدولية بشأن ليبيا،وقد تشكلت المجموعة بعد مؤتمر لندن حول ليبيا في آذا

الدول ولعربية بان كي مون وعدداً من المبعوثين رفيعي المستوى من جامعة الدول االمؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة 
 الأوروبية ووزيرة الخارجية الأمركية هيلاري كلينتون وممثلين عن حلف الناتو .

1 9 2- Shahram akbarzadeh & Arif saba , UN paralysis over Syria: the responsibility to protect or 
regime change?, aug 2019 , research gate , P:3. 
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بقرار من مجلس الأمن الدولي متفقا  مع المبادئ القانونية ومع نظام الأمن الجماعي بحيث 
 . يحظر التدخل الآحادي وينظر إليه على أنه خرق للميثاق وإخلال بالسلم والأمن الدوليين

أن يتم بناء لتفويض من مجلس الأمن الدولي  حتى يوصف التدخل بالشرعي يجبو 
لفصل الخامس بعض ا الذي أنيطت به مسؤولية حماية السلم والأمن الدوليين ، وبينما بقدم

1، التي يمكن للمجلس اللجوء إليها لدى حلّ النزاعات الوسائل 9 3 فإن الصلاحيات الأساسية  
وضع إجراءات الفصل السابع وحتى تالفصل السابع من الميثاق ، ة في بينجلس الأمن ملم

أن يتحقق مجلس الأمن من وجود تهديد للسلم أو خرق له أو عمل من  موضع التنفيذ يجب
بحيث يقرر إتخاذ إجراءات لا تتضمن استخدام القوة وفقا   39أعمال العدوان وفقا  لنص المادة 

 . 42أو إتخاذ تدابير وإجراءات عسكرية وفقا  لنص المادة  41لنص المادة 

ها وأثر  الموسعة لنصوص الميثاق القراءة الفصل السابق إلى ما آلت إليهقد أشرنا في و 
 باردةاية الحرب النه في نظرة مجلس الأمن الدولي إلى النزاعات غير الدولية ، حيث دأب منذ

 على تصنيف كل انتهاك أو حرب أهلية في دولة ما على أنه تهديد للسلم والأمن الدوليين
دون تهديد حتى ب اوأصبح روتينيا  بالنسبة لمجلس الأمن أن يتعامل مع هذه الوقائع على أنه

 دليل على أن هذه النزاعات الداخلية قد تتطور لتشكل تهديدا  خارجيا .

رة إلى اعتبار كل نزاع داخلي تهديدا  للسلم والأمن الدولي يتبنى مجلس الأمن النظ حيث
، فالإنتهاكات الجسيمة لحقوق  39المادة  ولم يعد يقصره على النزاعات الدولية تطبيقا  لنص

الإنسان ، الأزمات الإنسانية المتفاقمة ، والآثار السلبية لنزاع داخلي على المحيط كتدفق 
عسكري من الدول المجاورة أو الآثار المتدرجة أصبحت كلها اللآجئين ، أو احتمال التدخل ال

1س الأمن لتطبيق آليات حفظ الأمن ،مبررات ودوافع لمجل 9 4 إلى  لنظرةا ههذ توقد امتدّ  
حالات لا يكون فيها تهديد السلم والأمن الدوليين حالّا  أو وشيكا  بل إلى عوامل يحتمل أن 

أن  1992فقد أعلن رئيس مجلس الأمن الدولي عام  تؤدي إلى تهديد السلم والأمن الدوليين ،
                                                           

وأهم هذه  – 32حتى المادة  23ميثاق الأمم المتحدة ، الفصل الخامس ، مجلس الأمن : الوظائف والصلاحيات ، من المادة  - 193

اً رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة سريع – 1- 24والتي تنص على الآتي : المادة  26و 25و 24المواد 
لى أن هذا فقون عوفعالاً ، يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في حفظ السلم والأمن الدولي ويوا

لأمن في أداء هذه الوجبات وفقاً يعمل مجلس ا -2المجلس يعمل نائباً عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات . 
س فصول السادفي ال بادئها والسلطات المخولة لمجلس الأمن لمتكينه من القيام بهذه الواجبات مبينةلمقاصد الأمم المتحدة وم

لجمعية العامة يرفع مجلس الأمن تقارير دورية  وأخرى خاصة إذا اقتضت الحال إلى ا – 3والسابع والثامن والثاني عشر . 
: رغبة  26ثاق . المادة ل قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا المي: يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبو 25لتنظر فيها . المادة 

لأمن كون مجلس ايليح ، في إقامة السلم والأمن الدوليين وتوطيدهما بأقل تحويل لموارد العالم الإنسانية والإقتصادية نحو التس
ة لوضع على أعضاء الأمم المتحدعن وضع خطط تعرض  47مسؤولا بمساعدة لجنة أركان الحرب المشار إليها في المادة 

 منهاج لتنظيم السلاح .
1 9 4 - Mehrdad Payandeh , prev. ref , p:363 . 
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غياب الحروب والإضطرابات والنزاعات لا يعني بالضرورة توطّد السلم والأمن الدولي فثمة 
مصادر غير عسكرية تهددهما وتتسبب في عدم الإستقرار منها إقتصادية واجتماعية وانسانية 

 وبيئية .

“The concept has been further expanded to include not only 
situations in which the use of armed forces appears imminent, but 
those where factors subsist that may lead to the use of force “. 1 9 5  

إلى  يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يقرر اتخاذ بدابير تتدرج في الشدة حتى تصلو 
التدابير العسكرية عندما يقرر وجود تهديد للسلم والأمن الدولي ، غير أن الميثاق وضع آلية 
للتدخل من خلال لجنة أركان تضع الدول الأعضاء بتصرفها قوات عسكرية ، وبما أن 

لم تتم ولم تبصر النور ، كان لا بدّ من إيجاد آلية  43الإتفاقات المشار إليها في المادة 
ياب هذه اللجنة وهو ما عنته محكمة العدل الدولية بالقول أن الميثاق لم يترك تعوض غ

مجلس الأمن مجردا  من القوة أو وسائل التدخل في الحالات الطارئة حتى في ظل عدم إتمام 
1. 43المادة  الإتفاقات المحددة في 9 6  

وات حفظ لجأ مجلس الأمن إلى وسيلتين ، الأولى هي تحضير وترتيب ق بناء لما تقدم
ظ السلام والثانية هي الإذن لدولة أو أكثر باستخدام القوة ، وفي حين أن دخول قوات حف

لة ي  حاالسلام تحتاج لموافقة الفريقين المتنازعين ولا يسمح باستخدام القوة العسكرية إلا ف
ول دالدفاع عن النفس ، فإن الطريقة الوحيدة للتدخل عسكريا  هي بالإذن لدولة أو مجموعة 

 استخدام القوة في عدة مجلسال فوض 1990أو منظمة إقليمية باستخدام القوة ، ومنذ عام 
لاستخدام  يرمز تلقائيا  والذي  مصطلح " كل الوسائل الضرورية ". ستعمالبا حالات وذلك

قهاء الف كما أنه مقبول من أغلبيةولو من حيث المبدأ ،  درض للنقلم يتع القوة وهذا السلوك
 القانونيين .

 “ ..The council has acted under chapter 7 of the charter and 
routinely used the phrase ‘all necessary measures’ which was and is 
commonly understood to involve the use of military force. This 

                                                           
1 9 5- James Crawford,sc,FBA ,Brownlie’s principles of public international law , oxford university 
press , eigth edition , 2012 , P: 760 . 
1 9 6 - Mehrdad Payandeh , prev. ref ,P: 367 . 
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practice of the security council has mot been met with serious 
criticism by the international community of states and has, at least in 
prenciple, also been accepted by the overwhelming majority of 
international lawyers “.1 9 7  

غيير وبالرغم من اعتماد مجلس الأمن التدخل العسكري في العديد من الأزمات، إلا أن ت
في هذا السياق  النظام لم يكن الهدف المعلن في أي من قرارته لدى إجازته التدخل ، إلا أنه

دورا  مهما  في إلى حالتي هاييتي وسيراليون حيث لعبت شرعية الحكومة  Payendehيشير 
 الإعتبارات الداعية إلى التدخل ودوافعه . فقد قرّر مجلس الأمن الإذن للدول الأعضاء

قوة عسكرية وفوّضها استخدام كافّة الوسائل الضرورية لخلع القيادة العسكرية وإعادة  بتشكيل
، وهو هدف حدده مجلس الأمن اطيا  إلى رأس السلطة في هاييتي الرئيس المنتخب ديمقر 

الدولي بشكل واضح ، ولدى تكييفه للموقف في هاييتي عمل على الإشارة إلى الوضع 
للواجبات عدد اللاجئين وفشل حكومة الأمر الواقع في الإمتثال الإنساني المتدهور وازدياد 

المفروضة عليها ، وبالتالي لم يكن انتهاك المعايير الديمقراطية هو الذي شكل التهديد للسلم 
1الديمقراطي . غير والأمن الدولي ولكن عدم الإستقرار الذي صاحب التغيير 9 8  

ويمكن قول الأمر نفسه فيما خصّ حالة سيراليون ، ولكن بعكس حالة هاييتي لم يأذن 
مجلس الأمن الدولي بالتدخل إنما تدخلت نيجيريا في إطار المجلس الإقتصادي لغرب أفريقيا 
بناء على دعوة واضحة من الحكومة الشرعية ، حيث أعلن مجلس الأمن الدولي ترحيبه 

المجلس يأخذ بعين الإعتبار اهتزاز الإستقرار كسبب في تهديد  بالخطوة وظهر مجددا  أن

                                                           
1 9 7- prev. ref , p : 368. 

بخصوص الوضع في هاييتي حيث أعرب مجلس الأمن عن  1994تموز  13تاريخ   /940S/RES)1994(أنظر الوثيقة : - 198

 تد انتهاكاي تصعيفبالغ القلق لاستمرار تدهور الحالة الإنسانية بشكل كبير وخاصة استمرار نظام الأمر الواقع غير الشرعي 
.وإذ يؤكد .دولية الحريات المدنية بصورة منتظمة والمحنة الشديدة للاجئي هاييتي وما حدث مؤخراً من طرد موظفي البعثة ال

رعياً جان شمنتخب مجدداً أن هدف المجتمع الدولي لا يزال هو استعادة الديمقراطية في هاييتي والعودة الفورية لرئيسها ال
الأمن في لسلم وق جزيرة غفرنرز ، واذ يقرر أن الحالة في هاييتي ما زالت تشكل تهديداً لبرتران ارستيد داخل إطار اتفا

ستجابة غير اد وشاذ يتطلب يسلمّ بالطابع الفريد للحالة الراهنة في هاييتي وما تتسم به من طابع متدهور ومعقّ  – 2المنطقة . ... 
ته خلّ بالتزاماأهاييتي لم يمتثل لاتفاق جزيرة غفرنرز وأنه قد يقرر أن نظام الأمر الواقع غير الشرعي في  – 3عادية . 

لأعضاء تصرفاً منه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم ايأذن للدول  -4المقررة بموجت قرارات مجلس الأمن ذات الصلة . 
رورية من ل الضكافة الوسائ المتحدة أن تشكل قوة متعددة الجنسيات تحت قيادة وسيطرة موحدتين وأن تستخدم في هذا الإطار

ياً لمنتخب شرعالرئيس أجل تيسير رحيل القيادة العسكرية في هاييتي انسجاماً مع اتفاق جزيرة غفرنرز وتيسير العودة الفورية ل
 وسلطات حكومة هاييتي الشرعية .
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السلم والأمن الدوليين وليس الإنقلاب العسكري بحد ذاته هو الدافع وراء التدخل تحت الفصل 
1السابع. 9 9  

وانطلاقا  من الحالتين السابقتين وحالات مماثلة يتبين أن مجلس الأمن كان يعارض 
هديد للسلم والأمن الدوليين ويهتم بالآثار الإرتدادية على تكييف الإضطرابات الداخلية كت

المحيط ، ثم عاد ووسع مفهومه وتبنى نظرة أكثر شمولية عند تعامله مع الوضع القائم في 
الصومال حيث اعتبر المأساة الإنسانية التي يشهدها تشكل تهديدا  دون أن يتطرق إلى تأثيرها 

2. على دول الجوار والمنطقة 0 0  

 الأحوال ساهمت الإعتبارات المتعلقة بالشرعية والديمقراطية في تحرك مجلس في كلو 
الأمن الدولي حيث أشار مجلس الأمن إلى عدم شرعية اغتصاب السلطة وشدد على ضرورة 

مة من الأز  إعادة الحكومة المنتخبة شرعيا  ، ولكنه ربط تهديد السلم والأمن الدوليين بما تتركه
 توافقياستقراره ، ولكنه لم يأذن بالتدخل تحت ذريعة أن نظاما  ما لا تداعيات على المحيط و 

ن إن كاو مع معايير الديمقراطية أو لا يراعيها ، وبالتالي بقي تغيير النظام هدفا  غير معلن 
 . نتيجة حتمية متوقعة من التدخل العسكري 

“ The security council has never authorized an intervention solely 
on the grounds that a government was illegitimate and did not meet 
democratic standards , regime change has never been the explicit 
objective of a security council mandate , nevertheless , a regime 

                                                           
استيائه لعدم اتخاذ حيث أعرب مجلس الأمن عن  1997تشرين الأول  8تاريخ  /1132S/RES)1997(أنظر الوثيقة :  -199

ً إلى الحكم والعودة إلى النظام الدس  اذ يقرر أنوتوري، المجلس العسكري خطوات للسماح بإعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا
ق الأمم ن ميثامالحالة في سيراليون تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة ، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع 

افساح المجال لإعادة ويطالب بأن يتخذ المجلس العسكري خطوات فورية للتخلي عن السلطة في سيراليون  -1المتحدة ، 
لمجلس العسكري لإنهاء جميع أعمال ايكرر دعوته  -2الحكومة المنتخبة ديمقراطياً إلى الحكم والعودة إلى النظام الدستوري .

ه القوي للجهود التي يعرب عن دعم -3نسانية إلى شعب سيراليون .العنف ووقف كافة أشكال التدخل في توصيل المساعدة الإ
 جل استعادةا من أتبذلها الجماعة الإقتصادية لدول غرب أفريقيا في سبيل حل الأزمة في سيراليون ويشجعها على مواصلة عمله

أنه  1998باط ش 26تاريخ  3957النظام الدستوري بالوسائل السلمية .وقد أعلن مجلس الأمن في بيان رئاسي في جلسته رقم 
مة حاجة ماسة يرحب بما تحقق من وضع حد لحكم الطغمة العسكرية ويؤكد أن ث 1997تاريخ  1132بالإشارة إلى قراره الرقم 

ً  فوراً إلى القيام بإعاد ة حكومة الرئيس تيجان كباح المنتخبة ديمقراطياً والرجوع إلى النظام الدستوري  ن القرارم 1للفقرة  وفقا

 .  S/PRST/1998/5( ، أنظر الوثيقة :1997) 1132
، أن مجلس الأمن إذ يعترف بالطابع الفريد للحالة في  1992كانون الأول  3تاريخ  /794S/RES)1992(أنظر الوثيقة :  - 200

ة ،وإذ واستثنائي فورية الراهنة في الصومال وإذ لا يغيب عن باله طبيعتها الآخذة في التدهور وغير العادية التي تتطلب استجابة
المساعدت  توزيع حدتها نتيجة للعقبات التي توضع أمام يقرر أن جسامة المأساة التي سببها الصراع في الصومال والتي زادت

موجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يأذن للأمين وإذ يتصرف ب -10الإنسانية تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين...
للازمة لتهيئة بيئة آمنة لوسائل اأعلاه باستخدام كل ا 8العام والدول الأعضاء المتعاونة في تنفيذ العرض المشار إليه في الفقرة 

 لعمليات الإغاثة الإنسانية في الصومال في أسرع وقت ممكن .
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change has often been the consequence of a military intervention 
authorized by the security council “.2 0 1  

ه أن 1970الحالة الليبية فقد أعلن مجلس الأمن الدولي في القرار  وفيما لو عدنا إلى
سلم والأمن الدوليين ، يتصرف وفقا  للفصل السابع انطلاقا  من مسؤوليته الرئيسية في حفظ ال

القانون الدولي  الليبية باحترام التزاماتها بموجبالسلطات  1973بموجب القرار  فقد طالب 
حقوق الإنسان ووقف العنف ضد المدنيين وأعلن احترام العام والقانون الدولي الإنساني و 

ليبيا باتت تشكل  أكد أن الحالة فيو مسؤولية السلطات الليبية عن توفير الحماية للمدنيين ، 
تهديدا  للسلم والأمن الدوليين مع تأكيد التزامه التام بسيادة الجماهيرية العربية الليبية واستقلالها 

ثيف ء العنف ضد المدنيين وشدد على تكطالب بإنها ة ، كماوسلامة أراضيها ووحدتها الوطني
، وقرر في الفقرة  يالجهود لإيجاد حل للأزمة يستجيب للمطالب المشروعة للشعب الليب

الرابعة من القرار الإذن للدول التي أخطرت الأمين العام وهي تتصرف على الصعيد الوطني 
أو عن طريق منظمات أو ترتيبات إقليمية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين 

غازي مع والمناطق الآهلة بالسكان المدنيين المعرضين لخطر الهجمات بما فيها مدينة بن
2استبعاد أي قوة احتلال أجنبي مهما كان شكلها وعلى أي جزء من الأراضي الليبية . 0 2  

تكثيف الجهود لإيجاد حل ويلاحظ من خلال ما تقدم تشديد مجلس الأمن على 
يستجيب للمطالب المشروعة للشعب الليبي ، وهو بالتالي كما حصل في حالتي هاييتي 

على ضرورة  1970مية كبرى من خلال التشديد في القرار وسيراليون يولي الديمقراطية أه
احترام حريتي التجمع والتعبير السلمي بما في ذلك حرية وسائل الإعلام ، وإن كان تكييف 
القرار لا يستند إلى هذه الحيثيات وإنما إلى العوامل التي تشكل تهديدا  للسلم والأمن الدولي 

، ويبدو جليا  أن الدول من مخاطر الآهلة بالسكان  نتيجة ما يتعرض له المدنيون والمناطق
التي أبدت رغبتها في التدخل في الأزمة الليبية وخاصة حلف شمال الأطلسي لم تترك 

، بل سارعت إلى اتخاذ إجراءات ساهمت في الإطاحة بالرئيس الفرصة لجهود الحل السلمي 
في البلاد بالرغم من أن العديد من معمر القذافي الذي يمثل النظام القائم والسلطة الشرعية 

                                                           
2 0 1- Mehrdad Payandeh , prev. ref , p:371. 

 . 2011آذار  17تاريخ  ، قرار مجلس الأمن الدولي ،/1973S/RES)2011( أنظر الوثيقة :  -202
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بالقرار الدول أبدت اعتراضها واعتبرت أن الحظر الجوي والإجراءات القسرية التي فرضت 
2لم تؤت ثمارها بعد . 1970 0 3  

على عدم استخدام قوات برية في العملية والتي  1973كما أن النص في القرار  
وصفت في القرار بقوة احتلال جاءت نتيجة اعتراضات عدة دول والخوف من تكرار تجربة 

لى عالقرار شدد  حيثالمدنيين ،  العراق وتحول العملية إلى احتلال لليبيا بدلا  من حماية
لها حدة أراضيها واستقلاالجماهيرية العربية الليبية واحترام و  احترام مجلس الأمن لسيادة

 السياسي .

ة داخليوهذا يدفعنا للقول أن قرار مجلس الأمن في هذا الإطار يعدّ تدخلا  في الشؤون ال
كومة لدولة ذات سيادة ، لا تزال تتمتع بشرعيتها مع ما تنطوي عليه هذه الشرعية من حق الح

ب ا وسلامتها الإقليمية ووضع حد للإضطرابات أو القلاقل التي تنشفي الحفاظ على سيادته
ا  داخل إقليمها ، فما جرى في ليبيا لا يعدو هذا الوصف خاصة في ظل ما أشرنا إليه سابق

ول من أن الحملة الجوية أدت إلى لجم تقدم القوات الليبية نحو بنغازي بينما استمرت الد
 ألقى الرئيسية للدولة وأماكن إقامة القذافي وعائلته ما المنخرطة في العملية بضرب المقار

 . ظلالا  من الشك على أهداف العملية والتي عملت على إطاحة النظام تحت عناوين إنسانية

قبل أن يتم  لصدور القرارلغة القرار والتي تعتبر مقدمة  التوقف عند ولا بدّ أخيرا  من
التصويت عليه ويصبح نافذا  ، فاللغة التي يصاغ بها القرار على أهمية بالغة فهي ليست 

دا  للقرارات ثابتة وتتغير بتغيّر المفاهيم المشتركة وتطورها ، وفي الوقت عينه يشكل القرار راف
تكريس لواقع جديد لمبدأ معين أو  ا  بالتالي تأكيد تعدوالتي تتناول الحالات عينها ، و  اللاحقة

.2 0 4  

كما أن فهم وتفسير مصطلحات ومفردات قرار ما ليس ثابتا  بل يعكس التوازن المتبادل 
في وقت معين ، خاصة الأعضاء دائمي  وما هو مقبول يبين أعضاء مجلس الأمن الدول

2العضوية وبشكل أقل الدول المنتخبة كونها تمثل ترتيبات أو منظمات إقليمية ، 0 5 وبالتالي  
فتحديد ما يعتبر تهديدا  للسلم والأمن الدولي ويستدعي تدخل مجلس الأمن الدولي هو جوهر 

                                                           
 . 2011شباط  62جلس الأمن الدولي ، تاريخ ، قرار م /1971S/RES)2011( أنظرالوثيقة :  - 203

2 0 4- Jess Gifkins , R2P in the UN security council:Darfour , Libya and beyond,cooperation and 
conflict , 2016 , vol 51(2)  ,  leeds beckett university , p:4. 
2 0 5 - prev. ref , p:4. 
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نزاعات الداخلية وكل ما من هذه الصياغة ، فتطور هذا التهديد من النزاعات الدولية ليشمل ال
لى ما شأنه أن يشكل تهديدا  كموجات الهجرة والمجازر ، وغيرها من العناوين يشكل إشارة ع

يمكن لهذه العبارة أن تحمله فيما لو كان هناك توافق بين الدول الكبرى على المضي في 
 التدخل ، ويمكن قول الأمر عينه عن عبارة كافة الوسائل الضرورية .

غة ويمكن بالتالي القول أن صدور القرار هو مزيج من الروتين والسياسة وتطوير الصيا
نه أمر سياسي بكل تأكيد فأعضاء مجلس الأمن يفضلون الصياغة المتفق عليها سابقا  ، إذ أ

من السهل التوصل إلى إتفاق أو إجماع بشأنها ، كما أنه من السهل اعتماد صيغة سبق 
لى عيدا  شكل نقطة انطلاق للقرارات اللاحقة ، وبالتالي يصبح التكرار تأكالتوافق عليها وقد ت

 سواء معنى  مشترك يشكل انعكاسا  لواقع مقبول في وقت معين ، واللغة التي يصاغ بها القرار
ال  عمتعددة الأطراف على مستوى  أكانت مكررة أم مبتكرة تشكل النتيجة النهائية لمفاوضات 

. 

“ This is because security council members value previously 
agreed language as it easier to find agreement on language which 
states have accepted in the past , the language used in previous 
resolutions becomes the starting point to future negotiations “.2 0 6  

 والوضع القائم في ليبيا والخلافات التي طبعت شكل القرار 1973 وبالعودة للقرار 
دأ لرغم من أن الإشارة إلى مب، فبا نرصد ملاحظتينوالتي أسلفنا الإشارة إليها يمكن أن 

تي يأذن لى الالمسؤولية في الحمايةليس جديدا  وقد تم تبنيه في قرارات سابقة إلا أنها المرة الأو 
ع ام القوة كملاذ أخير وقد أشار إلى ذلك في القرار بعبارة جميفيها مجلس الأمن باستخد

ن سبق أالتدابير اللازمة لحماية المدنيين كما استعمل عبارة والمناطق الآهلة بالسكان ولم ي
قوة قرار على عدم استخدام قوات برية كاستعمل مجلس الأمن هذه اللغة ، كذلك نص ال

يل حتى ظهر أن اللغة التي يصاغ بها القرار لا احتلال وبالرغم من ذلك لم يمض وقت طو 
يذ لتنف القرار في منأى عن الإستغلال تكفي لكبح جماح القوى المشاركة في العملية ولا يجعلها

 اجندات خاصة تخدم مصالحها .

 
                                                           

2 0 6 - prev. ref ,  P:6. 
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 .1973القرار النبذة الثانية : تقييم 

على بالإجماع ووفقا  للميثاق وذلك بعد مرور أحد عشر يوما   1970إتخذ القرار رقم 
في ليبيا ، وقد طالب مجلس الأمن  تمردينطات والمبدء التظاهرات وتصاعد العنف بين السل

في قراره بوقف العنف فورا  ، واعتبر أن الهجمات المنهجية واسعة النطاق التي تشن في ليبيا 
مدنيين قد ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية ، وفرض حظرا  شاملا  على ضد السكان ال

، وأهاب القرار بالسلطات الليبية القيام بضمان مرور الإمدادات الإنسانية والطبية  لحةالأس
أكد فيه التزامه القوي  ووكالات الغوث وعمالها مرورا  آمنا  داخل البلاد ، وفي الوقت الذي

 15سلامة أراضيها ووحدتها الوطنية ، أحال القرار الوضع القائم في ليبيا منذ بسيادة ليبيا و 
إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، ثم قام مجلس الأمن بتذكير  2011شباط 

السلطات الليبية بمسؤوليتها عن توفير الحماية لسكانها ، كما أدان القرار الإنتهاكات بحق 
2متثال للقانون الدولي وفرض حظرا  جويا  .المدنيين وطالب بالإ 0 7  

وفي ظل عدم استجابة السلطات في ليبيا أعرب مجلس وخلال فترة تقلّ عن الشهر 
الأمن عن استيائه وعن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع وتصاعد العنف والخسائر الفادحة في 

والذي أذن باتخاذ  2011آذار  17في  1973القرار رقم  المدنيين ، حيث تمّ تبنيصفوف 
تدابير عسكرية وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحماية المدنيين والأماكن الآهلة 

2بالسكان والحد من الإنتهاكات التي ترتكبها السلطات الليبية . 0 8  

ية ؤولية السلطات الليبية عن حماعن قلقه وكرر التأكيد على مس مجلس الأمن روقد عبّ 
 أعرب عن تصميمه على حماية المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان وضمان مرورلسكان كما ا

 اني ،إمدادات الإغاثة الإنسانية بسرعة وبدون عوائق وتأمين سلامة العاملين بالمجال الإنس
ذ وذلك من خلال الإذن للدول الإعضاء في جامعة الدول العربية والأعضاء الراغبين باتخا

يران طلتنفيذ أحكامه ، كما أذن باتخاذ التدابير اللازمة لفرض حظر  كافة التدابير اللازمة
 إضافة إلى تجميد الأصول المالية وحظر رحلات الطيران المدني وحظر الأسلحة .

أظهر أن  الجدل الذي أحاط بتدخل حلف الناتو في كوسوفو ، أن بداية   يمكن القولو 
دولي ، كما أنه تم ى إذن مجلس الأمن العتمد بالدرجة الأولى علشرعية أي عملية عسكرية ت

مة العالمية بين دول العالم أن استخدام القوة يجب أن يمارس بالتعاون مع الإتفاق في الق
                                                           

 . 2011شباط  26، القرار الذي اتخذه مجلس الأمن في  /1970S/RES)2011( أنظر الوثيقة :  - 207
 . 0112آذار  17، القرار الذي اتخذه مجلس الأمن في  /1973S/RES)2011( أنظر الوثيثة :  - 208
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( وحتى لا يظهر مبدأ المسؤولية في الحماية وكأنه  139المنظمات الإقليمية المعنية )الفقرة 
2أداة إمبريالية بيد الغرب ، 0 9 أنه لم يمض وقت كاف  connell’Oوفي هذا السياق يرى  

قد فشلت ، إذ لم يمر  1971للتأكد مما إذا كانت الوسائل السلمية التي نص عليها القرار
ن بدء تطبيق العقوبات وما إ 1973والقرار 1971ر سوى ثلاثة أسابيع بين تبني القرا

2بصعوبة حتى بدأت القنابل بالتطاير . 1 0  

آذار كان الجدل الدائر بخصوص الإذن بعمل  وخلال الأيام السابقة للسابع عشر من
عسكري في ليبيا يتمحور حول سؤالين ، هل استنفدت جميع الوسائل السياسية والدبلوماسية ، 

، وأي درجة من القوة وهل يشكل التدخل العسكري الملاذ الأخير لحماية المدنيين في ليبيا 
2د التدخل الذي قاده حلف الناتو.تلزم لأتمام المهمة ؟ وقد استمر هذا الجدل إلى ما بع 1 1  

% من قرارات مجلس الأمن الدولي تم تمريرها  91نرى أن  2010و 2000بين عامي 
بامتناع ثلث الأعضاء ومن بينها روسيا  1973بالإجماع ، فيما تمت الموافقة على القرار 

2والصين حيث تمت الإشارة إلى طبيعة القرار المثيرة للجدل ، 1 2 وقد ظهرت الإنقسامات في  
يا والبرازيل عبرت دول الصين وروسيا والهند وألمان إذمجلس الأمن أثناء مناقشة نص القرار 

تحفظها على القرار، وهذا التحفظ يتفرع في الأساس عن موقف الصين وروسيا اللتان  عن
ع إلى عدم تصرّان على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة ، وكذلك يرج

التوافق بين الأعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن على السياسات الملائمة التي يجب 
2اعتمادها لوضع حدّ  للنزاعات المسلحة في أقصى سرعة . 1 3  

وبالرغم من أن مجلس الأمن استفاد من دورس البوسنة والعراق بالنص على اعتماد 
ة احتلال وفرض الحظر الجوي وتقييده تفويض واضح لجهة حماية المدنيين واستثناء قو 

بحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية ، وبالرغم من اعتماد مجلس الأمن صيغة 
متفقا  عليها مسبقا  وقد أدرجت في قرارات سابقة وذلك لتسهيل التوافق بين أعضاء المجلس 

                                                           
2 0 9- Jay Crush, A Critical assessment of the application of responsibility to protect in Libya , aug 22 
,2014 , p:2. 
2 1 0-prev. ref , p: 2. 
2 1 1- Sarah Brockmeier , Oliver Stuenkel & Marcos Tourinho , The Impact of the Libya intervention 
debate on norms of protection , Global Society , 2016 , vol 3 (1) , p:118. 
2 1 2- Dunne,T & Gifkins,J , Libya and the state of intervention , Australian journal of international 
affairs , 2011 , vol 65 (5) , p: 8. 
2 1 3- Spencer Zifcak , The Responsibility to Protect after Libya and Syria , Melborne journal of 
international law , vol 13 , 2013, p:7. 
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،2 1 4 لمدنيين والمناطق الآهلة إلا أن القرار تقدم خطوة إلى الأمام عندما أشار إلى حماية ا 
2وأسقط عبارة الخطر المحدق. 1 5  

الذي أذن باستخدام الإجراءات القسرية  ول من نوعهيعتبر قرار مجلس الأمن الألذلك 
2العسكرية في دولة ذات سيادة دون موافقة السلطات القائمة، 1 6 وذلك تطبيقا  لمبدأ المسؤولية  

2في الحماية كملاذ أخير وذلك لحماية المدنيين بناء على فشل الدولة في حماية مواطنيها . 1 7  

بأن كل الوسائل الأخرى فشلت في وضع  دعيفريق المؤيد لاستخدام القوة يوقد كان ال
المجموعة من  حدّ  للرئيس معمّر القذافي وأن المجزرة في بنغازي أصبحت وشيكة ، وهذه

الدول على رأسها الولايات المتحدة الأمركية مدعومة من فرنسا وبريطانيا دفعت باتجاه قرار 
، وقد مارست الضغوط على  1971يأذن بأكثر من حظر طيران خلافا  لما حصل في القرار 

ض ى الأر بقية الدول معتبرة أن حظر الطيران لن يحمي المدنيين الذين تحاصرهم الدبابات عل
في حين أن الفريق الآخر المعارض وعلى رأسه الصين مستفيدة من نموذج كوسوفو ، 

بأن المطلوب أولا   اعتبرتأفريقيا وألمانيا والبرتغال وروسيا إضافة إلى الهند والبرازيل وجنوب 
مفاوضات جدية وجهود حثيثة للتوصل إلى وقف إطلاق نار، وقد انعكست مطالب هذه الدول 

التي دعت إلى تكثيف الجهود لإيجاد حلّ  للأزمة ، والتي شددت  ثانية من القرارفي الفقرة ال
على جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة الأمم الأفريقية لتسهيل 

2الحوار والبدء بالإصلاحات السياسية وأيجاد حل دائم. 1 8  

لم تكن مقتنعة أن استخدام القوة المقترح من قبل  آنفا   الدول المشار إليهاولم تكن 
الولايات المتحدة وحلفاؤها هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية وقد امتنعت البرازيل والهند 

في  توحة ضروريّ عن التصويت وأعربت عن شكوكها في أن هذا القدر من القوة والإجازة المف
2هذه المرحلة . 1 9 الأكثر حدّة يتصل بما يسمّى "سرقة المهمّة" أن الإنتقاد  Zifcakويرى  

هاجموا بقوة ما يرون أنه  1973فالأعضاء الذين امتنعوا عن التصويت لصالح القرار 
هذه الإجازة من حماية  لا يوجد ما يدعو لمدّ  استغلال لإجازة مجلس الأمن الدولي ، حيث أنه

                                                           
2 1 4 - Office for Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA-2011), offers an “aid memoire” to 
facilitate the processes of reaching an agreement about language of resolution, دليل مساعد يتضمن

 مجموعة من الصياغات المتفق عليها حول مبدأ المسؤولية في الحماية كوسيلة مساعدة في مجلس الأمن .
2 1 5 -Dunne,T & Gifkins,J ,prev. ref , P:8. 
2 1 6-Spencer Zifcak , prev. ref , p:6. 
2 1 7 -Jay Crush , prev. ref , p:2. 
2 1 8 -Sarah Brockmeier ,Oliver Stuenkel & Marcos Tourinho , prev. ref , p:119. 
2 1 9- prev. ref , p:119 . 



79 
 

قيقة لجهة شرعية التدخل لأنه تم المدنيين إلى إسقاط النظام ، فموافقة مجلس الأمن كانت د
دون موافقة السلطات الليبية خاصة ، كما وأنه لا يمكن توسيع القرار إلى حد تغطية عمل 

 أن حلف الناتو جليا  سلطة وقلب النظام ، وقد بدا مثل التدخل في حرب أهلية وقتل قيادات ال
ن لمبدأ المسؤولية في حمسينقل الإجازة بعيدا  عمّا تسمح به لغة القرار ، وحتى أكثر المت

أن الإجازة قد تمّ مدّها لما بعد نقطة اللاعودة ، وأن ثمن هذا التصرف  الحماية يرون 
 بخصوص إذن مجلس الأمن بالتدخل العسكري مستقبلا  سيكون غاليا .

“ the most severe criticism of the Libyan case has concerned the 
allegation of mission creep , those members of the security council 
who abstained from the vote on resolution 1973 have attacked 
forcefully what they see as the abuse of the security council mandage 
“.2 2 0  

في تفويض مجلس الأمن الدولي بموجب القرار  Payendehوفي هذا السياق يرى   
طق تدخلا  في حرب أهلية أو نزاع داخلي ، إذ أن القرار ذكر حماية المدنيين والمنا 1973

الآهلة التي تتعرض للهجوم وخاصة مدينة بنغازي التي عدّت قلعة المعارضة في حينه ، 
 وهناك فارق كبير بين حماية المدنيين ودعم المتمردين الأمر الذي يقودنا إلى الأهمية

مدنيين والمحاربين في القانون الدولي الإنساني حيث يمنع شنّ القصوى للتفريق بين ال
 الهجمات ضد المدنيين ويسمح بها ضد المحاربين .

خطر در الإلا أنه يلفت إلى صعوبة هذه المقاربة إذا ما عاينّا واقع الأزمة الليبية ، فمص
م قوات النظا الذي يتعرض له المدنيون بنظر القرار هو الهجمات التي يتعرضون لها من قبل

، وبالتالي يغدو من الصعب على الدول المتدخلة حماية المدنيين دون أن يؤدي ذلك في 
 قوى .الوقت عينه إلى دعم المتمردين ويصبح نتيجة طبيعية لأي إجراء أو تدبير تتخذه هذه ال

“ ..so that any military action against the origin of the human 
rights violations necessarily supported the opponents of the regime , 
the intervening states could hardly have protected civilians in Bengazi 

                                                           
2 2 0- Spencer Zifcak , prev. ref , p:11 . 
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and other places against the Libyan armed forces without at the same 
time strengthening the opposition.” 2 2 1  

ما إذا كان بالإمكان أن تتم بشكل آخر شكل الحملة العسكريةو  حول وثمّة أسئلة طرحت
ماذا كان  Gareth Evansلى سبيل المثال يقول أقل حدّة  مع الحفاظ على فعاليتها ، فع

ليحدث لو قام حلف الناتو بتحييد سلاح الجو الليبي وإدارة حظر الطيران بشكل فعّال وبالتالي 
2محدقا  . المراقبة والتدخل عندما يصبح الخطر 2 2  

سؤولية في الحماية مومن خلال التدخل في ليبيا ظهر أن المشكلة لا تكمن في نظرية ال
حيث تمكنت "الدول الراغبة " من الذهاب أبعد من  1973بل بما تم تنفيذه استنادا  إلى القرار 

ى حماية المدنيين وتقديم المساعدة الإنسانية ، فقد تم حظر الطيران العسكري والمدني عل
السواء حيث تم ضرب مبدأ الشك الذي يفسر دائما  لمصلحة الصفة المدنية وليس العسكرية 

2وتم احتلال الأجواء الليبية والسيطرة على الأرض دون الحاجة إلى قوة احتلال . 2 3  

وفي استغلال آخر لحماية المدنيين قامت الدول التي ساهمت في تنفيذ الحظر الجوي 
ادة والمدافع الرشاشة والصواريخ المض صات إطلاق الصواريخنكمبتزويد المعارضة بالسلاح 

للدبابات بحسب ما أعلنته فرنسا وهي بذلك تسقط عن المعارضين الحماية المقررة لهم بموجب 
2الدوليالقانون  2 4 2بمجرد حملهم السلاح بقصد القتال ،  2 5 حيث قام هؤلاء بارتكاب جرائم  

                                                           
2 2 1- Mehrdad Payandeh , prev. ref ,  p:387. 
2 2 2 - Spencer Zifcak , prev. ref , p:12. 
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 . 95، ص: 2015القادسية للقانون والعلوم السياسية ، العدد الأول ، المجلد السادس ، نيسان 
ة وتوفير اللوازم الضرورية بما في بحماية المدنيين والمناطق الآهل 1973ومن المفيد الإشارة إلى الهدف من صدور القرار  - 224

لى عي المنطبق لإنسانذلك الغذاء والماء والمأوى والوصول إلى الرعاية الصحية والخدمات الأساسية ، ويستند القانون الدولي ا
رب ت الحفي وق الوصول الإنساني والمساعدة الإنسانية أساساً على إتفاقية جينيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين

ق طراف فيما يتعل، حيث تنظم إتفاقية جينيف الرابعة الإلتزامات الإنسانية للدول الأ 1977والبروتوكولين الإضافيين لعام 
للإمدادات الطبية  ( والتزامات الأطراف بحرية المرور 17بالإخلاء من المناطق المحاصرة والوصول إلى هذه المناطق )المادة 

ة لمصلحة سكان إلتزامات دولة الإحتلال فيما يتعلق بمخططات الإغاث 59، كما تحدد المادة  فضلاً عن الإحتياجات الأخرى
في  لدوليةاأرض محتلة ، ولا تخضع مشروعية تقديم المساعدة الإنسانية إلى أي جدل في اي وقت حيث بينت محكمة العدل 

ً في بل نسانية الخالصة للأشخاص أو القوىقضية نيكاراغوا أنه لا يمكن أن يكون ثمة شك في أن تقديم المعونة الإ كانت  د آخر أيا
أي شكل من ناقض بالإرتباطات أو الأهداف السياسية لهؤلاء الأشخاص أو القوى لا يمكن اعتباره تدخلاً غير مشروع وبأنه يت

ها نية وتنظيملإنسااساعدة الأشكال مع القانون الدولي ، وتؤدي الدول المتضررة الدور الرئسي في اتخاذ المبادرة في مجال الم
كان ل تجاه السا الدووتنسيقها وتقديمها داخل أراضيها ، ويرى أعضاء لجنة القانون الدولي أن السيادة تستبع واجبات تضطلع به

ول على ن الحصموتشمل الحماية ومبادئ السيادة وعدم التدخل وهي جميعاً لا تمثل عذراً في التصرف بطريقة تحرم الضحايا 
 وما يليها. 94عدة الإنسانية . للمزيد أنظر : سلافة طارق شعلان _ ص : المسا

 . 96ص :  –مصدر سابق  –سلافة طارق شعلان  - 225
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لنظام إلى شيوع الفوضى وسيطرة المليشيات وانتهاك حقوق الإنسان ما أدى بعد سقوط ا
2المقاتلة على الأراضي الليبية وغياب الشرعية وتقسيم البلاد . 2 6  

يؤخذ على القرار أنه لم يحدد الهدف من التفويض أو ما يتمّ بحقيقه انتهاء كذلك 
التفويض كالتوصل إلى اتفاق بين أطراف النزاع لوقف إطلاق النار، حيث أذن مجلس الأمن 

تخاذ كافة الإجراءات الضرورية ليس فقط لفرض حظر جوي ولكن لحماية المدنيين با
والمناطق الآهلة المعرضة للهجوم وبذلك تصبح الإجراءات الضرورية خارجة عن إطار 
الحظر الجوي ما يجعل التفويض مرنا  يمكن أن يتجدد كلما تعرضت الأماكن الآهلة والمدنيين 

2هديد قائما .للهجوم وهو قائم ما دام الت 2 7  

 والأصل في استخدام عبارة كافة الإجراءات الضرورية أن تحمل على المفهوم الضيّق 
ن الإمكالتحقيق الهدف ، فإذا كان ب ةمطلوبال ينبغي ألا يتعدى الغاية ، فالتدبير أو الإجراء

عضاء تحقيق الغاية من التفويض بإجراء أقل حدّة  تصبح الدول ملزمة به ، وعليه فالدول الأ
التفويض ألا وهو ملزمة بإثبات أن كلّ إجراء تتخذه ضروري لتحقيق الهدف المتوخى من 

 حماية المدنيين.

 ،ن له ليس مرادفا  لاستخدام مجلس الأم إلا أن هذا التفسير لعبارة الإجراءات الضرورية
 يهتم فهذا التعبير اصبح بمثابة شيفرة لتفويض استخدام القوة بالرغم من أن القانون الدولي

ادة بشكل أكبر بتجنب استخدام القوة ، ولكن عندما يكون استخدامها مشروعا  كما في نص الم
د لة التدخل الإنساني تكون القيو أو بقرار مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع ومظ 51

 بالقول : Payandehوعن ذلك يعبر الفقيه يما خص استخدام القوة أقل صرامة ف

“International law is deeply concerned with avoiding the use of 
force and provides rather strict rules for this purpose, but once the 
use of force is admissible on the grounds of art.51 of the UN charter 
or on the basis of Security Council resolution, 

                                                           
2 2 6- Fadhila Inas Pratiwi , Lessons learned from Responsibility to Protect in Libya-university of 
bermingham ,  journal Global & strategis , vol 11(2) , p: 99. 
2 2 7 - Mehrdad Payandeh , prev. ref , p : 378. 
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internationalhumanitarian law provides less strict rules concerning the 
use of force.”2 2 8  

الفة بإضفاء الشرعية على المعارضة من خلال الدول المتح يضاف إلى كل ما تقدم قيام
الإعتراف بها كممثل للشعب الليبي والحكومة الشرعية في ليبيا ، حيث أصدر الإتحاد 
الأوروبي بيانا  يدين الإنتهاكات بحق المدنيين ويعترف بالمجلس الإنتقالي الليبي ، والذي لا 

ئمة في البلاد ، وفي الوقت الذي يمكن الجزم بشرعية تمثيله في ظل الظروف التي كانت قا
كانت فيه قوات التحالف تنفي أي نية لديها لتغيير النظام وأن أي تغيير يجب أن يتم من 

2الداخل . 2 9  

 أن حلف الناتو هدف إلى تغيير النظام أكثر من رغبته في حماية Crushويعتبر 
أن قيادة حلف الناتو أصبحت أكثر قناعة بأن أهداف التدخل لا  Zifcakيرى المدنيين ، فيما 

2يمكن تحقيقها ما لم تتم الإطاحة بالسلطة القائمة ، 3 0 وبالتالي أصبح السؤال هل أن تدخلا   
أكثرقوة كاستهداف البنى التحتية ومراكز التحكم والسيطرة والمباني الحكومية بما فيها مقار 

عتبر داخلة ضمن تفويض مجلس الأمن حماية المدنيين ؟ وبدا الرئيس معمّر القذافي ت إقامة
2. ل الإجراءات الضروريةمن الصعب وضع ضوابط لعبارة القرار ك 3 1  

ليس  1973إلى التناقضات التي رافقت تمرير القرار  يرى فقهاء آخرون أنه بالنظر
، فقبل أن يباشر مفاجئا  أن المجتمع الدولي ظهر مختلفا  حول الطريقة التي ينفذ بها القرار

حلف الناتو ضرباته تبين أن الهدف الرئيسي من التدخل قد تم تحقيقه فالمدنيون في مدينة 
2بنغازي لم يكونوا تحت التهديد المباشر لقوات النظام ، 3 2 ة لاستخدام وبدلا  من إتاحة الفرص 

الناتو بشن بعين الإعتبار إنتفاء التهديد للمدنيين استمر حلف  الوسائل السلمية مع الأخذ
إثارة للجدل أن الدول المشاركة في العملية  هجماته الجوية ودعم المعارضة بالسلاح ، والأكثر

أهدرت أكثر من مرة جهود الإتحاد الأفريقي للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار، كما أنها لم 
تمارس نفوذها على المجلس الإنتقالي لدفعه للتفاوض مع النظام ، وبالرغم من أنه من غير 

، إلا أن عدم إعطاء هذه نتيجة الممكن إثبات ما إذا كانت هذه المفاوضات قد تؤدي إلى 

                                                           
2 2 8-prev. ref , P :385 
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2 3 1 - Jay Crush , prev. ref , p:3. 
2 3 2- Sarah Brockmeier ,Oliver Stuenkel & Marcos Tourinho , prev. ref , p:120. 
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وهو ما المساعي السلمية الجهود الفرصة وخاصة جهود الإتحاد الأفريقي أدت إلى إحباط 
عبر عنه أحد كبار الدبلوماسيين البرازيليين حيث أشارإلى قيام دول حلف الناتو بمعارضة 

2فع جهود التسوية السلمية .ليات لإتاحة الفرصة لدوقف العم 3 3  

سياق يرى معارضو تغيير النظام أن التوجه نحو هذا الهدف وعدم دعم هذا الفي و 
للمراد من القرار  ن في بنغازي هو تصرف مناقضالمفاوضات بعد أن توقف التهديد للمدنيي

أي حماية المدنيين ، كما أن تقديم السلاح للمعارضة وإيفاد القوات الخاصة لتقديم  1973
المزيد من التهديد للمدنيين ولا يساعد في الدفع نحو حل التدريب يشكل إطالة لأمد الصراع و 

2سلمي وسلس للصراع. 3 4  

وقد أدى استغلال القرار إلى عدم ارتياح من قبل أعضاء مجلس الأمن الدولي 
ي فوالإعتراض مبنيّ على عدم شرعية تغيير النظام باستخدام القوة وخاصة مبدأ المسؤولية 

أبديت بشأن الحدّ الفاصل بين حماية المدنيين  الحماية ، ويرى البعض أن ثمة مخاوف
وتغيير النظام والذي لا يمكن تمييزه بسهولة ، فالتدخل العسكري من قبل طرف ثالث ضد 

 دنييننظام ينتهك حقوق الإنسان قد يقلب الموازين القوى على الأرض ، فالحماية الفعالة للم
 رية وتمهد تلقائيا  لسقوطه ،تتطلب في أغلب الأحيان إضعاف النظام وقدراته العسك

“But in practice, separating protection from regme change is not 
straight forward, this is because military intervention by third party 
against a regime violates R2P, alters the balance of power on the 
ground “.2 3 5 

أنه لا يمكن إنجاز التدخل بالنظر للحالة  Gareth Evansوفي هذا الإطار يرى  
كن تجاهله يعتبر تناقضا  في صلب المسؤولية في الحماية لا يمالليبية بطريقة أخرى وهو ما 

ا من أي تدخل  Ramesh Takour، بينما يرى  أن تغيير النظام لا يمكن أن يكون جزء 
2ة في المسؤولية في الحماية .عسكري ضمن الآليات المعتمد 3 6  

                                                           
2 3 3 - prev. ref , p:121. 
2 3 4- prev. rev- p:122. 
2 3 5 - shahram Akbar Zadeh & Arif Saba , prev.ref , p:5 . 
2 3 6-  prev. ref , p:5. 
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ي فأنه في كل مرة يتم فيها التدخل العسكري تطبيقا  لمبدأ المسؤولية  Zifcakويشير 
ن اجه مالحماية يجب أن يتم تقييم مدى القوة المطلوبة لتحقيق الهدف ، وهو ما لا يمكن استنت

رسمه  لن يكون من السهلالقرار، وبالتالي فالخط الفاصل بين حماية المدنيين وتغيير النظام 
ويجب أن يتم بحسب كل حالة على حدة ، وقد يعتبر تغيير النظام الأسلوب أو الطريق 

 قبول الوحيد إلى حماية المدنيين ومنع السلطة من ارتكاب المجازر ولا يعود لدينا خيار سوى 
 الواقع على الأرض وإسقاط كل الإعتبارات الأخرى.

“The line between protection of civilians and regime change, 
occasionally, but hopefully not frequently, regime change may be 
determined to be the only vialbe strategy to prevent the commission 
of governmentat atrocities, in that case one has no choice but to 
accept that conditions on the ground may, in the end trump all other 
consederations. “2 3 7  

 وفي الخلاصة يرى البعض أن التجربة الليبية أظهرت أن تغيير النظام أمر متأصل في
دّ مبدأ المسؤولية في الحماية لدى التطبيق ، ومن الواضح ان الإطاحة بنظام متسلط قد تح

 ،ديدة عين إلا أن الواقع أثبت أن إطاحة النظام تنتج عنه تعقيدات من الإنتهاكات بحق المدني
فقد أدت إطاحة نظام القذافي إلى فوضى عارمة وغياب للنظام والقانون واصبح الليبيون 

 عرضة للمزيد من الإنتهاكات أكثر بكثير مما كان يخشى بوجود القذافي نفسه .

“As illustrated in case of Libya, inherent in the practice R2P 
remains its role in facilitating regime change, while removing by force 
a murderous regime may halt or prevent the murder of innocent 
civilians, the empirical evidence suggests that foreign imposed regime 
change is brought with complications”.2 3 8  

وهو ما دفع العديد من الفقهاء إلى القول بأن مبدأ المسؤولية في الحماية تعرض 
لانتكاسة بسبب الطريقة التي أدير بها ، حيث انتقل الجدل من صراع على الأفكار إلى صراع 

                                                           
2 3 7 - Spencer Zifcak , prev. ref , p:12. 
2 3 8 - Shahram Akbar Zadeh & Arif Saba , prev. ref , P:14. 
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2أن المبدأ قد تم استغلاله ،على التطبيق ، وظهر  3 9 أن التدخل في ليبيا قد  Zifcakويرى  
2تسبب بأضرار كبيرة لمبدأ المسؤولية في الحماية في المستقبل ، 4 0 في حين يرفض  

هذه الصلة حيث يرى أن الترابط البنيوي بين دمشق  Bellamyالمدافعون عن المبدأ أمثال 
الجماعات الإرهابية هو  وموسكو والمصالح الإقتصادية والإستراتيجية والمخاوف من تمدد

لذي يقف خلف استعمال روسيا والصين لحق النقض الفيتوودعمهم للنظام السوري وليس ا
2الإخفاقات في ليبيا ، 4 1 وهو يعتبر في الوقت عينه أن المبدأ في موقف صعب حيث بدأت  

بعض الدول بالتنصل من التزاماتها في قمة الألفية تحت ذريعة ما يسمى المخاوف من إساءة 
كان ينبغي لحلف الناتو أن يعمل بالتوافق مع المبدأ وهو ما لم يحصل استعمال المبدأ ، وانه 

حيث ربطت كل من روسيا والصين استخدام حق النقض ضد قرارات مجلس الأمن الدولي 
2. 1973المرتبطة بالأزمة السورية بما سمي استغلال القرار  4 2  

ئ القوة قد اسيويبدو واضحا  وجود شبه إجماع أن التفسير الموسع للإجازة باستخدام 
بالقول أن الحكم   Crushاستخدامه وذلك بهدف تحقيق مصالح سياسية وهو ما يعبر عنه 

مه ستخداعلى التجربة الليبية ينطلق مما إذا تم التقيّد بالتفويض لجهة حماية المدنيين دون ا
 يةالسابقة بالحق في استخدام التدخل لأهداف إنسان لمآرب أخرى ، فقد تم رفض الإدعاءات

 بشدة من المجتمع الدولي خشية استغلالها من قبل الدول الكبرى ،

“ we must judge the intervention against as any intervention 
under R2P must be limited to human protection aims with no scoop 
for ulterior objectives , this limitation is a vital part of R2P for previous 
invocation of a right to humanitarian intervention were strongly 
rejected by the international community due to fears of it would be 
abused by powerfull states.”2 4 3  

وهذا الضعف هو بعينه هو ما يعود بآثار سلبية على أي توجه لفرض إجراءات قسرية 
، حيث خلقت سابقة ليبيا شعورا  لدى  المستقبل والدليل الأول يبدو ظاهرا  في حالة سوريافي 

                                                           
2 3 9 - Sarah Brockmeier,Oliver Stunkel & Marcos Tourinho , prev. ref , P:114 . 
2 4 0 - Spencer Zifcak , prev. ref , p:9. 
2 4 1 - Shahram Akbar Zadeh & Arif Saba , prev. ref , p:6. 
2 4 2 - Jay Crush , prev. ref , p:3. 
2 4 3 - prev. ref , p:3. 
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دول العالم أن مسؤولية الحماية قد تستخدم بشكل متزايد من قبل دول الكبرى للتعمية على 
و   Akbarzadehالتوجه المضمر لإسقاط انظمة غير صديقة ، وهو ما يشير إليه الفقيهان 

Saba. 

“The legacy of Libya has created in parts of the globe a 
perception that R2P may increasingly be used by certain states in the 
west as a smokescreen for inconstitutional change of unfriendly 
governments.” 2 4 4  

 

 

 . خارج إطار مجلس الأمن : التدخل ةالثاني الفقرة

عا   واسالتدخل في النزاعات الداخلية دون إجازة من مجلس الأمن الدولي جدلا  فقهيا   يثير
 ولي ،بين فقهاء القانون الدولي ، الذين ترى شريحة كبرى منهم عدم قانونية هذا السلوك الد

صر تحظر استخدام القوة فيما بين الدول وتحإنسجاما  مع نصوص ميثاق الأمم المتحدة التي 
ن موحالة التدخل بقرار  51هذا الحق في حالتين هما حالة الدفاع عن النفس وفقا  للمادة 

ة إضافة إلى حالة يقرّها العرف الدولي وهي حالمجلس الأمن الدولي وفقا  للفصل السابع 
  أنه ثمة من يرى أن التدخل، إلاالتدخل بدعوة من الحكومة أو السلطة صاحبة الصلاحية 

 ن مجلس الأمنبذريعة حماية المدنيين من المجازر أو مكافحة الإرهاب مشروع دون إجازة م
هو الدولي، حيث شهد العقدان الماضيان  العديد من التدخلات الآحادية تحت هذه الذرائع و 

ما ة من تدخلات و ما سنستعرضه من خلال دراسة حالة سوريا نظرا  لما شهدته الساحة السوري
 . رافقها من تعقيدات على الأرض

 

 . : حالة سوريا المبحث الأول

في ظل غياب اتفاق بين الدول الكبرى أو ما يطلق عليه تسمية المجتمع الدولي حول 
، في حرب أطلق عليها تسمية الحرب الكونية ورأت فيها الدولة التدخل في الأزمة السورية 

                                                           
2 4 4 - Shahram Akbarzadeh & Arif Saba , prev. ref , p14. 
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 رائيل والدول المعادية ، عمدت مجموعة منامها خدمة لأهداف إسالسورية مؤامرة لإسقاط نظ
الدول إلى مد المتمردين بالسلاح إضافة إلى فتح الحدود وتسهيل تدفق المقاتلين من كل دول 

عددا  من الدول ما دفع العالم ، وذلك في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية ، 
لمساعدة الحكومة السورية ومحاربة التنظيمات الإرهابية بدعوة من المتحالفة مع سوريا للتدخل 

 الحكومة .

 لنظامبدعمها للثوار في مطالبهم بالحرية وتغيير افيما تذرعت الدول المناوئة لسوريا و 
 ،دون موافقة أو دعوة من الحكومة السورية  وجرى التدخل استخدمت ذريعة محاربة الإرهاب

 مالمحيطة بها والأسباب التي أدت لعد زمة السورية والظروفول بالبحث الألذلك سنتنا
عن التدخل المباشر برغم  ى الإحجامالتوصل إلى اتفاق في مجلس الأمن الدولي وإل

ثم  تهاك حقوق الإنسانالإدعاءات والإتهامات التي تسوقها هذه الدول للحكومة السورية بان
ة ة صريحة منها ونظرية الموافقة الضمنينناقش التدخل بناء  على موافقة الحكومة أو دعو 

دعم ومدى اتساقها مع القانون الدولي في نبذة أولى ، ثم نناقش التدخل الآحادي وتقديم ال
ائية للمتمردين وحملات مكافحة الإرهاب والضربات الوقائية بذريعة استخدام الإسلحة الكيمي

 . في نبذة ثانية

 

 .السوريةالنبذة الأولى : تداعيات الأزمة 

قامت الجمهورية العربية السورية مع انتهاء الحرب العالمية الأولى ، وبعد انتداب 
فرنسي دام ما يقرب من ثلاثين سنة ، وقد أدى الصراع الإقليمي إلى قيام حكومات ضعيفة 
خلال أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي ، كما دخلت سوريا في وحدة مع مصر لم تصمد 

ثلاث سنوات وانتهت بانقلاب عسكري تبعته سلسلة انقلابات انتهت بتولي الرئيس لأكثر من 
واستمر حكمه حتى   1970حافظ الأسد السلطة بانقلاب قام به في تشرين الثاني عام 

2. تاريخ وفاته 2000عام 4 5  

ترة حكمه جعل الأسد من سوريا قوة إقليمية للمرة الأولى في تاريخها بعد أن وخلال ف
طبيع العلاقات مع مصر والمملكة العربية السعودية ، الأمر الذي اتخذ منه مقدمة نجح في ت

                                                           
عدد جمال واكيم ،  الأزمة السورية وأبعادها الإقليمية والدولية ، النظام العالمي الجديد يشهد مخاضه في دمشق ، مجلة تحولات مشرقية ، ال - 245

 . 72، ص  2016، كانون الثاني  9رقم 
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في محاولة لردع أسرائيل  1967لتحرير الأراضي المحتلة عام  1973لشنّ حرب العام 
وحبسها ضمن حدود معينة لقناعته بأن أي مكسب إقليمي لإسرائيل سيكون على حساب 

2.سوريا  4 6  

تعزيز دور سوريا الإقليمي من خلال خوضه لحرب  عمل الرئيس الأسد علىوقد 
، في محاولة لتحرير الجولان السوري المحتل وحلّ النزاع العربي  1973اكتوبر لعام 

 حينه الإسرائيلي ، إلا أن تفرّد السادات بالتفاوض مع العدو الإسرائيلي وتطور الإحداث في
 أضعف الموقف السوري .

وخروجها من الصراع العربي  1979مع إسرائيل عام وبعد توقيع مصر لاتفاق السلام 
من  مع ما رافق ذلك 1985الإسرائيلي ، بقيت سوريا منفردة تواجه تحدّي اجتياح لبنان عام 

ونهاية  ثم انهيار الإتحاد السوفياتي 1989تراجع نفوذ موسكو وانهيار الكتلة الإشتراكية عام 
لشرق زعامة العالم وحاولت بسط سيطرتها على ا الحرب الباردة ، حيث تولت الولايات المتحدة

 .  الأوسط الغني بالنفط والذي يشكل مفتاح التجارة العالمية وشبكة مواصلاتها

أمام هذه التحديات اغتنم الرئيس الأسد فرصة حرب الخليج الثانية وانضم إلى الحلف 
لايات المتحدة المناوئ للرئيس صدام حسين وذلك في محاولة لنسج شراكة جديدة مع الو 

الأمركية ، وذلك بغرض شطب سوريا من لوائح الدول الداعمة للإرهاب وفتح أبواب 
المساعدات ، حيث حصلت سوريا على مساعدات من دول الخليج ورممت علاقتها مع مصر  
أعطيت الضوء الأخضر للإطاحة بالجنرال عون في لبنان ، كما توجهت للمشاركة في مؤتمر 

والذي انتج اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية والعدو الإسرائيلي  1991مدريد عام 
1994.2والأردن والعدو عام  1993في العام  4 7  

بداية الإلفية الثالثة دخلت الولايات المتحدة الأمركية منطقة الشرق الأوسط ومع 
لحرب على باستراتيجية جديدة لتثبيت أقدامها وإحكام قبضتها ، حيث كانت البداية من ا

أفغانستان ثم تلتها محاولات الإطاحة بنظامي سوريا وإيران ، وقد توّجت هذه المحاولات 
الذي دعا سوريا للإنسحاب من لبنان وتلته حرب تموز  1959باستهداف سوريا عبر القرار 

والتي استهدفت حزب الله والذي تعتبر سوريا من اول داعميه ، ثم استمر  2006عام 
                                                           

 . 72المصدر السابق ، ص :  - 246
ال أحمد سيد أحمد ابراهيم ، تحولات السياسة الخارجية الأمركية في دول الربيع العربي ، دراسة حالة اليمن ، سوريا نه - 247

 . 2016تموز  29، المركز الديمقراطي العربي ،  2015- 2010
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خلال تداعيات الربيع العربي واستغلال أحداثه للتصويب على النظام في  الإستهداف من
2. سوريا 4 8  

جه بمقاومة شرسة وقفت لأفغانستان والعراق نزهة ، بل وا لم يكن الإحتلال الأمركي
خلفها ودعمتها إيران وسوريا ، حيث تكبدت الولايات المتحدة خسائر فادحة في الأرواح 

2، والعتاد 4 9 عربي فرصة للولايات المتحدة للإستفادة من نقمة الشعوب الربيع الوكان انطلاق  
العربية وحنقها بسبب الظلم والفقر وسوء الأوضاع الإقتصادية وسوء الإدارة فعملت على 
تفجيره بوجه الحكومات العربية المناوئة لها ومنها سوريا ، كما عملت على احتواء حركات 

ت أولى بشائر التدخل الأمركي دعوة الرئيس أوباما منها ، وكان التمرد وخاصة المتطرفة
الرئيس بشار الأسد للقيام بالإصلاحات أو التنحي محذرا  من أن عدم تجاوبه قد يدفع إلى 

2.تدخل دولي ضده  5 0  

للتنحي كما تناقلت وسائل كذلك دخلت تركيا على خط الأزمة عبر دعوة الرئيس الأسد 
عازلة في شمال سوريا ، حيث تصاعد بعد ذلك التوتر شمال الإعلام نية تركيا إقامة منطقة 

2من رجال الأمن . 120سوريا مع أحداث جسر الشغور حيث قتلت الجماعات المسلحة  5 1  

وبرغم الضغوط الكبيرة إلا أن عددا  من القوى وقفت بجانب سوريا وأعلنت دعمها 
وفاء لما قدمة الرئيس الراحل  للرئيس الأسد وعلى رأسها الجمهورية الإسلامية الإيرانية وذلك

حافظ الأسد خلال الحرب العرافية الإيرانية ولأن سقوط سوريا سيعني الإستفراد بإيران 
ومحاصرتها ، وقد سمحت هذه العلاقة أن  يكون لطهران نافذه على العالم العربي والبحر 

ها عنصرا  فاعلا  الأبيض المتوسط ، كما أن علاقة طهران بالمقاومة في لبنان وفلسطين جعلت
في الصراع العربي الإسرائيلي ، وبالتالي كان سقوط دمشق ليشكل ضربة قاصمة لطهران في 
وقت تعاني فيه من حصار إقتصادي خانق ما سيسهم في زعزعة الإستقرار فيها بما يخدم 
استراتيجية الولايات المتحدة بحصار روسيا والصين ومنعهما من الوصول إلى طرق 

وهذا ما يفسر إعلان الخارجية الإيرانية بأن الأحداث في سوريا " جزء  ، البحرية المواصلات

                                                           
ن وسيادته حيث أكد مجلس الأمن دعمه القوي لسلامة لبنا – 2004أيلول  1559S/RES/ -2)2004(أنظر الوثيقة :  - 248

ً ، وأكد على أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع   اللبنانية لأراضياواستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دوليا
 وطالب جميع القوات الأجنبية المتبقية في لبنان بالإنسحاب.

 khbar.coma-al،  2012تموز  42ناهض حترّ ، سوريا بوصفها دولة المقاومة العربية ، رأي ، جريدة الأخبار ،  - 249
 نهال أحمد سيد أحمد ، مصدر سابق . - 250
 .omArabic.sputniknews.c،  2015تموز  25تركيا تعتزم إقامة مناطق عازلة شمالي سوريا ،  - 251
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من مؤامرة غربية لزعزعة حكومة تدعم المقاومة ضد إسرائيل " حيث أعلنت معارضتها لأي 
2تدخل أجنبي في الشؤون السورية . 5 2  

لحكومة كذلك وقفت روسيا سدا  منيعا  بوجه التدخلات لتغيير النظام في سوريا ، فا
السورية حليف قديم وقوي ومهم لروسيا في الشرق الأوسط ، كما تشكل هذه العلاقة ركنا  هاما  
في استراتيجية روسيا العسكرية ، إذ توفّر لها قاعدة بحرية على ضفاف المتوسط ، وقد كانت 

قف روسيا تتذمر من توسع حلف الناتو شرقا  ، وقد كان للتدخل في ليبيا دور حاسم في المو 
الروسي الصلب من التدخل في سوريا حيث اعتبرت أنها تعرضت لخديعة تمت تنتيجتها 
الإطاحة بالرئيس القذافي ، ما جعلها تقف في وجه أي قرار في مجلس الأمن تحت الفصف 

2. السابع يستهدف سوريا 5 3  

الصين فقد وقفت هي الأخرى بجانب سوريا لاعتبارات استراتيجية واستخدمت حق أما 
النقض الفيتو في مجلس الأمن ، وذلك لمنع محاصرة أيران وسدّ المنافذ بوجهها وبوجه 
مشاريعها المستقبلية خاصة مع وقوع اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان والفلبين واندونيسيا 

2. وماليزيا وجنوب شرق آسيا تحت النفوذ الأمركي 5 4  

ركه والده عبرالسيطرة على دمشق قوته على الإرث الذي توقد بنى الرئيس بشار الأسد 
 2012وموازنة التناقضات داخل سورية وبين القوى الإقليمية والدولية ، وحتى حزيران عام 

فإن دمشق لم تكن قد دخلت في دائرة استهداف المسلحين باستثناء أحداث قليلة ، وكذلك 
أمن للأسد قاعدة بقيت حلب موالية للنظام رغم احتلال المسلحين لأجزاء منها ، وهذا ما 

صلبة ينطلق منها لمواجهة خصومه وبالتالي فقد استفاد من الدعم الإيراني والروسي والصيني 
2لمواجهة الضغوط الأمركية والغربية والتركية وحتى العربية . 5 5  

وبعد ذلك قام الأسد بسلسلة إصلاحات بقيت محدودة بسبب الأزمة حيث رفع قانون 
وسمح بتأسيس أحزاب جديدة وأصدر قرارات تتعلق  1963ام الطوارئ المعمول به منذ الع

الدولة بحرية الصحافة والتعبير ، كما فتح الباب لاستيعات آلاف العاملين في مؤسسات 
                                                           

 . almayadeen.net،  0202حزيران  28أحمد الدرزي ، حضرت طهران وموسكو .. فمتى تأتي بكين؟ ، الميادين نت ،  - 252

لمى مضر الأمارة ، الموقف الروسي من الأزمة السورية وانعكاساته الخارجية ، مركز دارسات الوحدة العربية ، نشر في  - 253

 . 2021\10\19، تاريخ الزيارة :  caus.org.lb،  2016، حزيران  448مجلة المستقبل العربي ، العدد 
هل تعكس تحولات استراتيجية جديدة في المنطقة ؟ ، مركز دارسات سنية الحسينى ، سياسة الصين تجاه الأزمة السورية: - 254

 . caus.org.lb   ،19\10\2021،  2015، تشرين الأول  440الوحدة العربية ، نشر في مجلة المستقبل العربي ، العدد 
 . 78ص :  ،جمال واكيم ، مصدر سابق  - 255
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سلاميون ، كما أصدر مرسوما  بمنح الجنسية لآلاف الإفيهم  وإطلاق مئات المعتقلين بما
 مح بمزيد من الحريات السياسية .الأكراد وألغى محكمة أمن الدولة ومرر قانونا  يس

 

 .التدخل  النبذة الثانية : عوائق ومحاذير

ة كان للموقف الروسي أكبر الأثر في الأزمة السورية ، حيث بلغت المعاناة الإنساني
وسيا ر ، فقد أعلنت  اعيضع حدا  للنز  من الدولي من اتخاذ قرارمداها دون أن يتمكن مجلس الأ

 أن أي قرار يفرض تدابير بحق الحكومة السورية لا يساهم في الحلّ السلمي ، كما أن أي
تجاه  يشكل رسالة غير منصفةقرار لا يشير إلى الممارسات التي ترتكبها الجماعات الإرهابية 

 .أطراف النزاع 

راءات قسرية لن ونظرا لكون أي قرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي ولا يتضمن إج
يكون له أي أثر على مسار الأزمة ، فقد رفضت روسيا والصين كل محاولات مجلس الأمن 
الدولي لفرض عقوبات على الحكومة السورية حتى تلك الدبلوماسية منها وذلك انطلاقا  من 
دروس التجربة الليبية ، وكانت هذه أولى العوامل المؤثرة في إحجام المجتمع الدولي عن 

2.تدخل في سوريا ال 5 6  

يضاف إلى ذلك أن التورط في معركة غير محسوبة النتائج تحمل محاذير كثيرة لا 
وأكثر يمكن تجاوزها بخلاف ما كان عليه الأمر في ليبيا، فالجيش السوري أقوى عديدا  وعتادا  

تسليحا  فقد عملت روسيا على تحديث ترسانته العسكرية ورفعت سقف مبيعاتها من الأسلحة 
له عشرة أضعاف ، هذا فضلا  عن امتلاك الجيش السوري مخزونا  كبيرا  من الأسلحة 

إزاء هذه المعطيات أعلن أمين ، و  الكيميائية وهو أمر تتوقف عنده العديد من الجهات بحذر
عام حلف الناتو أنه لا توجد أي نية لدى الحلف للتدخل في سوريا وحث الدول المناوئة 

 Unifiedكما أن تقرير حلف الناتو بنتيجة مهمة  ، حلّ آخر لسوريا على البحث عن

                                                           
عن مجلس الأمن الدولي بشأن سورية منذ اندلاع الأزمة عام  قراراً  12استخدمت روسيا حق النقض الفيتو لميع صدور  - 256

ها الصين في قرارات ذات علاقة باستخدام الأسلحة الكيميائية وانضمت إلي 6، بينها  2017وحتى تشرين الأول عام  2011
 الإعتراض على ستة قرارات .

 2012شباط  4تاريخ  S/2012/77ين (، )روسيا والص 2011تشرين الأول  4تاريخ  S/2011/612وفيما يلي القرارات :

 )روسيا  2014أيار  22تاريخ  S/2014/348)روسيا والصين (، 2012تموز  19تاريخ  S/2012/538)روسيا والصين (،

)روسيا والصين (  2016كانون الأول  5تاريخ  S/2016/1026، 2016تشرين الأول  8تاريخ  S/2016/846والصين (،

،S/2017/172  روسيا والصين (، 2017اط شب 28تاريخ(S/2017/315  2017نيسان  12تاريخ ،S/2017/884  تاريخ

 2017تشرين الثاني  17تاريخ  S/970/2017، 2017كانون الثاني  16تاريخ  S/2017/962، 2017تشرين الأول  24

،S/2018/321  2018نيسان  10تاريخ . 
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Protecter   لأن التدخل في أظهر أن التورط في سوريا يحمل مخاطر عالية وحساسة نظرا
، كما أن التحالف يعتمد على والعتاد ليبيا أظهر وجود العديد من الثغرات في التنسيق والعديد 

من أكبر قدرة  سوريا تمتلكإذ أن  ، في الحملة العسكرية قوات الولايات المتحدة مشاركة
إلحاق الهزيمة بها بالنظر لنظام القيادة والسيطرة الصلب العسكرية ولا يمكن  ناحيةال

2. والدفاعات الجوية المتطورة التي زودتها بها روسيا والتي يصعب تدميرها 5 7  
الأمركية إقتصاديا وبشريا في وقد ساهمت الأعباء التي تكبدتها الولايات المتحدة 

إحجامها عن خوض مغامرة  مماثلة خاصة بعد احتلالها للعراق لأكثر من عشر سنوات 
ترليون دولار وستة آلاف قتيل ،  6سنة ما كلفها ما يزيد عن  15لأفعانستان لأكثر من 

 حلةيضاف إلى ذلك أن مصالح الولايات المتحدة الأمركية ليست على المحكّ في هذه المر 
،2 5 وقد بينت استطلاعات الرأي في الداخل الأمركي أن الأمركيين في غالبيتهم ضد التدخل 8

في شؤون الدول الأخرى وأن النجاح الظاهري الذي تحقق في ليبيا لم يغير هذه الآراء بشكل 
 مع شنّ ضربات جوية %29قوي ، وبرغم الإتهامات باستخدام الأسحلة الكيميائية كان 

2. ضد أي تدخل لا زالوا %48و 5 9  

حتى  إزاء هذا الواقع كان على إدارة الرئيس أوباما أن تتجنب التورط في الأزمة السورية
لا تفاقم أزمتها الإقتصادية ولا ترهق جيشها ولا تزيد من نقمة الرأي العام الرافض لأي مغامرة 

اسات ذلك جديدة ، وهذا ساعد الجيش السوري على التقاط أنفاسه حيث اعتبرت مراكز الدر 
مؤشرا  على فترة طويلة من إحجام الولايات المتحدة عن التدخل في ما يشبه الحرب الباردة ، 
وهو ما وضع حليفتها إسرائيل في وضع محرج ، إضافة إلى تعاظم قوة الحلف القائم بين 
إيران وحزب الله وحماس وسوريا مضافا  إليه صعوط الجماعات المتطرفة مع حرص واشنطن 

2. نب أي سلوك قد يؤذي إسرائيلعلى تج 6 0  

كما ساهم النقد الموجّه للتدخل في ليبيا إضافة إلى مواقف روسيا والصين وغيرها من 
الدول من أداء حلف الناتو ، والذي تجاوز التطبيق إلى المبدأ ، حيث طرحت تساؤلات حول 

                                                           
وانظر أيضاً : مسؤولية   facts.net2jo.ww عيفة لحلف الناتو ،أنظر : العملية العسكرية الليبية تكشف اليقظة الض - 257

آب  28متمدن ، وار الالحماية:تقييم تدخل حلف الناتو العسكري في ليبيا ، محمد الحرماوي ، السياسة والعلاقات الدولية ، الح

2013  ،m.ahewar.org  : 2021\10\19، تاريخ الزيارة . 
،  BBC news،  2013آذار  14لف الميزانية الأمركية أكثر من ترليوني دولار ، أنظر :دراسة ، حرب العراق تك - 258

bbc.com   ، الحرّة  2020 تموز 6.وانظر أيضاً : الشرق الأوسط الجديد إنكفاء عربي وامركي وتقدم الآخرين ، هشام ملحم ،

 ،alhurra.com . 
 . 23برونو بومييه ، مصدر سابق ، ص  - 259
 أحمد ابراهيم ، مصدر سابق .نهال أحمد سيد  - 260
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وانتهاكات حقوق الإنسان التدهور الأمني الذي خلفه التدخل والتقاتل بين أبناء البلد الواحد 
وأنه حتى مع نجاح التجربة في تحقيق أهدافها المتوخاة فلا تثبت هذه النتيجة أن التدخل 

2، صحيحةالعسكري هو الوسيلة ال 6 1 وللتأكد يجب أن نقارن تكاليف التدخل مع منافعه وما  
ع العقدين أن وقائ قل الأثمان ، مع الإشارة إلىإذا كان بالإمكان تحقيق هذه المنافع بأ

إذ أن إطاحة رأس السلطة بالقوة العسكرية غالبا  ما  ،السابقين لم تكن واعدة في هذا الإطار 
يأتي بنتائج عكسية بل ويؤسس لحالة من عدم الإستقرار في الدولة وفي المحيط وهذا الرأي 

 .المستند إلى السوابق يحمل حججا  منطقية تدفع باتجاه تعزيز الرأي المعارض للتدخل 

لذك فإن أي توجه لتغيير نظام معيّن بحجة ممارسة العنف ضد مواطنه وتحريض 
أطراف مناوئة له على التمرد ومدها بالسلاح قد يزيد من حدة النزاع ويفاقم الأزمة الإنسانية 

، وقد كان بما يصبح معه تبرير التدخل قانونيا  صعبا  خاصة مع تصدع الحجج الأخلاقية 
قبل الدخول في هذا المجال وهذا الأمر أشار إليه وزير خارجية فرنسا "  ةلتدخل أكثر مقبوليا

كان يمكن تنحية بشار الأسد بسهولة وذلك قبل دخول  2012لورين فابيوس " : " في حزيران 
للسلطة ، إيران وحزب الله على خط الأزمة ، حيث كانت روسيا مستعدة لقبول هذا الإنتقال 

خابيا  مركية حيث أصبح التدخل شأنا  إنتالوقت بسبب الإنتخابات الأوقد تم هدر الكثير من 
محليا  ، والآن حزب الله يقاتل إلى جانب الجيش السوري والإيرانيين يدربون والروس يقدمون 

2.والأرهابيون غزو البلاد وبمعنى آخر ، تأخر الوقت "الأسلحة  أكثر من أي وقت مضى  6 2  
هي ية ، فالبيئة المجتمعية السورية تختلف عن البيئة الليبلا بدّ أخيرا  من الإشارة أن و 

تركة أكثر تنوعا  وتتعدد فيها الطوائف والإثنيات ما أدى إلى صعوبة الإتفاق على ارضية مش
وف للتمرد أو ما سميّ بالثورة ، أضف إلى ذلك أن التجارب السابقة خلقت الكثير من المخا

ها ، ما دفعها للتمسك بالنظام القائم الذي يضمن لمن تعرض الأقليات للإضطهاد والتهجير 
بة حقوقها وحرياتها في ظل التنوع القائم ، يضاف إليه جيش قوي وأجهزة مخابرات قوية مدر 

 . على أيدي الروس ووضعية البلاد الجبلية التي لا تشبه بشيء طبيعة البلاد في ليبيا
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 . الدولي دون تفويض من مجلس الأمن التدخل : المبحث الثاني

 انون في الق ل بطلب أو موافقة من الحكومة مشروعأن التدخ فقهاء القانون الدولييرى        
ي فكومات في حفظ سيادتها واستقلالها  ولما أولته القوانين للح استنادا  لحق الدولةالدولي ، 

ات بقدرة الدولة على عقد المعاهدحقا  مرتبطا   رون فيهار حفظ الأمن والنظام ، كما يإط
يقيّده آخرون ببعض الشروط كأن لا و  اعدة من الدول الصديقة ،والإتفاقات وطلب المس

  تحولنظامها السياسي حيث ت تقرير المصير وحق الشعوب في اختيارحق يتعارض مع 
 في حرب أهلية أو نزاع داخلي . إلى تدخلالمساعدة 

 فيما يرتبط دقةوهي مسألة بالغة ال وافقة من الدولةة التدخل دون ممسأل تطرحكذلك 
لف لى أن التدخل دون موافقة من الدولة مخادولة واستقلالها إذ يجمع الفقهاء عبسيادة ال

رية لى نظإهذا التدخل مستندا   ، فيما يسعى عدد منهم لتبرير سيادتهاانتهاك لللقانون الدولي و 
ي الموافقة الضمنية بالقول إن بعض الدول تجد حرجا  في إعلان قبولها للتدخل كما حصل ف

مجرد  ، إلا أن ذلك يبقىوالهجمات التي نفذتها الولايات المتحدة بطائرات دون طيارباكستان 
ة لا  عن التدخل بذريعوذلك فضسابقة منفردة ولا تشكل قاعدة عامة يمكن الركون إليها ، 

مكافحة الإرهاب والتي أصبحت من المسلمات في سلوك الدول ولا تواجه أي معارضة تذكر 
 من المجتمع الدولي او الدول المستهدفة.

إلى الصراع السوري وفي غياب الدور الفاعل لمجلس الأمن في ظل فشل  وبالنظر
واستمرار التصعيد وتشبث كافة  الدول دائمة العضوية في التوصل إلى قرار لحل الأزمة

و أمن قبل دول معينة لمساعدة المتمردين  خل الآحاديالأطراف بمواقفها ، تطرح فكرة التد
لصالح الحكومة القائمة دون تفويض من مجلس الأمن وبالتالي يطرح السؤال حول مدى 

م روسيا دخل بناء على طلب أو موافقة الحكومة وهي حالة التحالف الذي يضمشروعية الت
ة لأمركيوهي حالة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ا المتمردينوإيران والتدخل لمساعدة 

ات كذريعة لتنفيذ ضرب م السلاح الكيميائيواستخدا إضافة إلى التذرع بالحرب على الإرهاب
 وهو ما سنفصله فيما يلي . إستباقية

 

 



95 
 

 

 .الحكومة القائمة موافقةلنبذة الأولى : التدخل بناء على طلب أو ا

من المسلم به في القانون الدولي كمبدأ أساسي هو حق الحكومة وحدها في حفظ  إن
 حقيق هذه الحاجة ، ويرتكزتالأمن ، وهي بالتأكيد صاحبة الحق في تقدير الوسائل المطلوبة ل

هذا المبدأ على قاعدة مؤداها أن الحكومة تبقى الممثل الوحيد للدولة برغم نزاعها مع  مؤيدو
طرف داخلي وهي في مركز أقوى من المتمردين بنظر القانون الدولي ، وتبقى كذلك حتى 
يطاح بها وهذا الوضع القانوني يخولها دعوة قوات أجنبية لمساعدتها أو السماح لها بالتدخل 

2. لحهافي النزاع لصا 6 3  

ة وقد استخدمت الدول مبدأ مساعدة الحكومة لتظهر بمظهر المؤيد للطرف الممثل للدول
ندما عوتضفي بالتالي الشرعية على تدخلها ، كما فعل الإتحاد السوفياتي والولايات المتحدة 

وادعت كل منهما أنها تساند الحكومة  1961 – 1960تدخلت كل من الدولتين في لاوس 
حيث ادعت كل من  1967 – 1962كذلك حصل خلال الحرب الأهلية اليمنية ، و الشرعية 

 السعودية ومصرأنها تساند الشرعية في اليمن .

التدخل لصالح الحكومة باعتبار أنها تمثّل الدولة على صعيد  Oppenheimوقد برّر 
العلاقات الخارجية ، ولها الحق في التمسك بحقوقها أو التنازل عنها لدولة أخرى طالما يتم 
هذا التنازل عبر الحكومة من خلال الأطر المقررة قانونا  ، وبناء  على ذلك فإن تقديم 

في حفظ الأمن الداخلي لا يعتبر تدخلا  غير قانوني ، المساعدة للحكومة على أداء مهامها 
ففحوى التدخل هو الإكراه وصدور الموافقة من الحكومة القائمة يدفع عن هذا التصرف أي 

2. صبغة من هذا النوع 6 4  

وقد استندت بعض الدول في معرض تبرير تدخلها إلى جانب الحكومة القائمة أثناء 
سلحين إلى معاهدات أمنية متبادلة تعطي الحق لإحدى نزاع هذه الأخيرة مع معارضيها الم

وضع حدّ لأعمال التمرد أو  يا  في الدولة الطرف لتساعدها فيالدول الموقعة التدخل عسكر 
من الميثاق والتي تجيز لدولة أو  51العصيان ، وأن هذه المعاهدات تدخل في إطار المادة 

                                                           
2 6 3 - micheal akehurst , prev. ref , p : 243 . 
2 6 4 - Joseph Klinger – counter intervention on behalf of syrian opposition? An illustration of the 
need for greater clarity in the law , Harvard international law journal , vol 55 , number 2 , summer 
2014 , p:488 . 
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سلح يرتكب ضد سلامة إقليمها أو مجموعة دول إستخدام القوة العسكرية لصد هجوم م
السياسي ، متى كان استخدام القوة الوسيلة الوحيدة لصد الهجوم ومتناسبا  معه ،  هاإستقلال

وينتفي حقها في استخدام القوة عندما يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن 
2الدوليين واعادتهما إلى نصابهما . 6 5  

جوني إلى هذه المسألة على أنها مبدأ أساسي في القانون الدولي ويشير الدكتور حسن 
، يحقّ بمقتضاه للدول طلب المساعدة الخارجية وذلك على اعتبار أن أي نزاع عسكري 
داخلي هو نزاع قائم على أراضي الدولة المعنيّة ، ويبقى هذا النزاع قضية داخلية ، كما أن 

د العلاقات الخارجية الدولية وبالتالي فإن الدول الحكومة هي التي تمثّل الدولة على صعي
الأجنبية تستطيع وبدورها يحقّ لها تلبية طلب المساعدة الذي تطلبه الحكومة ضد أي تحرك 
عسكري أو غير عسكري ، كما أن القانون الدولي يرفض تدخل الدول في أراضي دولة أخرى 

2دون موافقة هذه الأخيرة . 6 6  

تفقون على قانونية التدخل فقها  وقانونا  ، إلا أن هناك انقساما  رغم من أن الفقهاء موبال
حول التدخل بناء  على طلب الدولة في حالة الحرب الأهلية ، إذ يرى فيه بعض الفقهاء 

2، تدخلا  مشروعا  فيما لو كانت الحكومة قائمة ولا تزال ممثلة شعبيا  وتحظى بالشرعية 6 7 وقد  
لتدخل الذي يكون الغرض منه مساعدة الحكومة في حلّ ساد مؤخرا  توجه فقهي يعتبر ا

مشاكل سياسية غير مشروع  فيما يعتبر التدخل العسكري لدعم الدولة ومساعدتها في حربها 
2. على الإرهاب مشروعا  بشكل لا لبس فيه 6 8  

التدخل بناء على دعوة من الحكومة ليس ممارسة جديدة  أن Erika de Wetوتعتبر 
في المجتمع الدولي بل هي كثيرة ومتكررة بشكل لا يمكن معه لدولة ما أن تدعي أن هذه 

ن مالممارسة غير مألوفة ، ولا يعهد في القانون الدولي أن الدول اعترضت على هذا النوع 
 عدمأن  جمنطقي الإستنتامن ال ، وترى  حها تتأثر بهذا التدخلالتدخل أو اعتبرت أن مصال

بناء  أي قاعدة تمنع من التدخل أنه لا يوجد في القانون الدولي العرفييعني  وجود اعتراضات
 .الحكومة طلب ل

                                                           
 . 48برونو بومييه ، مصدر سابق ، ص  - 265
رب الكونية ،حقائق ووثائق ، تأليف مجموعة من الباحثين العرب بإشراف نجاح العطار حسن جوني ، سورية في مواجهة الح - 266

 . 180، ص : 2018، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب ، وزارة الثقافة ، دمشق 
2 6 7- joseph klinger , prev. ref , p: 488 . 
2 6 8- Karine Bannelier christakis ,prev. ref, p : 745 . 
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 “Several scholars  ... point out that states have never claimed a 
general right to extand military assistance to a recognized government 
during a civil war, but rather justified such assistance with reference 
to specific exeptions,… according to this line of reasoning, states 
support the existence of a general prohibition to intervene in a civil 
war, while recognizing that in certain exceptional instances military 
assistance to the recognized government is permissible “.2 6 9  

من نافل القول أن العقبة الوحيدة التي تواجه طلب الحكومة هي الحق في تقرير و 
ضغوط خارجية ، وقد بات السياسي دون المصير ، أي حق الشعوب في اختيار نظامها 

مسلما  به ان هذا الحق لا يطبق فقط في حالة التحرر من الإستعمار أو الإحتلال بل يمتد 
ليشمل الدولة التي تكون في مرحلة البناء السياسي أو إعادة صوغ نظامها بحيث يرفع بوجه 

2.القوى الأجنبية وتدخلها  7 0  

أن التدخل عسكريا  بناء لطلب الحكومة يتعارض مع  Kristakissفي حين ترى 
الإستقلال السياسي للشعب حتى وإن كانت معترفا  بها لأن في ذلك استباحة لحق الشعب في 

من الميثاق ، أي اختيار سلطة  55تقرير مصيره وفقا  للمادة الأولى بفقرتها الخامسة والمادة 
تفقد  أن يعلن شعب ما رغبته في التغييرتحظى برضى الشعب وتحوز حق تمثيله ، وبمجرد 

2. الحكومة الحق بادعاء التمثيل المطلوب وبالتالي الحق في طلب المساعدة من الخارج 7 1  

وهي من هذا المنظار ترى أن التدخل بناء على دعوة من الحكومة في كل حالات 
خل ، فالتدخل النزاعات الداخلية غير مشروع ، وتنطلق من مقاربة مبنية على الهدف من التد

جتازون الحدود الدولية أو حماية بة الإرهاب أو التصدي لمتمردين يالذي يحصل بغرض محار 
المواطنين أو مواجهة عصابات الجريمة المنظمة وبشكل عام دعم الحكومة في استعادة الأمن 

تصرفات  وحفظ النظام والعمليات التي تشن ضد المتمردين لدى تلقيهم مساعدة خارجية هي
2. بينت سلوكيات الدول أنها مقبولة 7 2  

                                                           
2 6 9-Erika de wet ,the (im)permissibility of military assistance on request during civil war ,  journal 
on the use of and internaitional law , routledge , 2020 , vol 7 , no 1 ,  p: 29 .  
2 7 0-karine bannelier kristakiss , prev. ref , P: 745 . 
2 7 1- Erika de Wet , prev.ref, p : 27  .  
2 7 2-Karine Bannelier christakis ,prev. ref , P:747. 
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تم يتؤدي هذه الممارسة إلى إثارة العديد من المسائل الحساسة بالنظر للأهداف التي و 
ير يا تثالتذرع بها ، فمسألة محاربة الإرهاب التي اتخذت غطاء للتدخل في سوريا والعراق وليب

ات ع بهذه المهمة ، فقد تلجأ الحكومالأسئلة حول تعريف الإرهاب والجهة المخولة الإضطلا
 . إلى وصف معارضيها بالإرهاب تمهيدا  لنزع الشرعية عنهم

 “ ..the applicability of these ‘exceptions’ rases delicate issues of 
course, and requires difficult and subjective judgments regarding the 
existence of the legitmate purpose invoked by the inviting and the 
intervining state, the purpose of fighting terrorism which is at stake in 
the relation ti the intervention in Syria, Iraq and Libya automatically 
raises the problem of the definition of terrorism and the question of 
who can decide that a specific group is a terrorist group “.2 7 3  

على سبيل المثال استهدفت ثلاث  2013ففي حالة التدخل الفرنسي في مالي عام 
مجموعات تم اعتبارها إرهابية من قبل مجلس الأمن الدولي ، وفي حالة سوريا والعراق وليبيا 

لامية في العراق والشام وجبهة النصرة وجميع صنف مجلس الأمن الدولي تنظيم الدولة الإس
التنظيمات المرتبطة بتنظيم القاعدة كتنظيمات إرهابية وأعلن عن إستعداده لإضافة أي تنظيم 

 يوجد أي شك في كون عدد من التنظيمات لا إرهابي إلى اللائحة ، وبالتالي يثبت لاحقا  أنه
2التي استهدفت ارهابية . 7 4  

للتصرف بشكل يترك الإنطباع بأنها لا تتدخل في حرب أهلية  في العادة تلجأ الدولو 
وغيرها من الذرائع ,  وتحاول حصر هدفها في الحدود الدنيا كحماية رعاياها أو استعادة الأمن

وفي مطلق الأحوال لا تعلن الدولة المتدخلة أنها تعمل لقمع ثورة ما أو تدعي حقها في 
2.التدخل في حرب أهلية  7 5  

                                                           
2 7 3-prev. ref ,  P: 747  

( بشأن تنظيم الدولة 2015) 2253( و2011) 1989و 7126)1999(أنظر : لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرارات  -274

ة فرعية هي هيئالإسلامية في العراق والشام داعش وتنظيم القاعدة ومن يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات و
،  6 ص،  2016كانون الأول  23، الإدراج في القائمة ،  6تابعة لمجلس الأمن وتتألف من أعضاء المجلس ، البند 

https://www.un.org  
2 7 5-Erika de wet , prev. ref , p : 29 . 
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ريا ، التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمركية لمحاربة الإرهاب في سو في مقابل 
ت ة إلى حزب الله اللبناني والذي مضقام تحالف بين روسيا وإيران والعراق وسوريا إضاف
و إيران بالموافقة أالأسد ، وقد تذرعت  سنوات على مساعدته وتقديمه الدعم للرئيس بشار

 .فيما تذرعت روسيا بالحرب على الإرهاب اس قانوني للتدخل طلب الحكومة السورية كأس

وقد أبدت سوريا ترحيبها بالضربات الروسية وأعلنت أنها مشروعة وطلبت من جميع 
الدول التقيّد بالقانون الدولي ودعم الحكومة السورية والتعاون مع القوات الحكومية ، ولم تترك 

روسي والإيراني طالما أن الطرفين يعملان بموافقتها مناسبة تمرّ دون إعلان قبولها التدخل ال
.2 7 6  

مسألتان لا بدّ من تطرح دعوة من الدولة طلب أو قانونية التدخل بناء على مسألة و 
الأولى تتصل بقانونية الدعوة وبشكل خاص شرعية وتمثيلية الجهة التي  الإجابة عنهما ،

معهد وقرار  Notleإلى  أنه استنادا   Laura Visserحيث ترى  توجه الدعوة وتطلب التدخل ،
ينبغي أن يصدر طلب التدخل من  ”Institut de Driot International”القانون الدولي

روط ضغوط وقبولها بالإجراءات والش الحرة دون  تهالى سلطة في الدولة وأن يعكس إرادأع
ما يعني أنه ليس وليس من جهة غير حكومية كفصيل يقاتل الحكومة  المتعلقة بالتدخل

لفصيل يقاتل الحكومة أو أي جهة غير حكومية أن تطلب من جهة أجنبية التدخل لصالحها 
، وبالتالي فالدولة المتدخلة يحق لها استخدام السلاح بجانب الدولة وليس إلى جانب جهة 

 246مناوئة لها وهو ما يتماشى مع قرار محكمة العدل الدولية في قضية نيكاراغوا الفقرة 
والتي أعلنت أنه "ماذا يبقى من مبدأ عدم التدخل إذا كان التدخل المبرر بطلب من الحكومة 

2يجب أن يقبل به إذا طلب من المعارضة". 7 7  

( تمنع الدول من اللجوء للقوة في 4)2لمقاربة ترى أن المادة   Visserوتعرض 
ة لا يدخل في الحظر ة ، وهو يعني أن استخدام القوة داخل أراضي الدولعلاقاتها الدولي

المقرر في هذه المادة ، فاستخدام القوة بناء  لطلب دولة ما وداخل حدودها لا يدخل ضمن 

                                                           
 Arabic.rt.com ،  2019كانون الثاني  19أنظر : خطوة غيرت مسار الأزمة السورية ،  - 276

2 7 7- Laura Visser , May the force be with you: the legal classification of intervention by invitation , 
Netherlands international law review , 2019 , vol 66 , p:29. وفيما خص قرار المحكمة أنظر موجز الأحكام

والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية ، قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها ، الحكم 
. 221، ص  249إلى  246، الفقرات  1968الصادر عام   
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إطار استخدام القوة في العلاقات الدولية وذلك بغض النظر عما إذا كانت القوة المهاجمة 
 دولة أو طرف غير حكومي ، وبالتالي تصبح هذه الممارسة قانونية ومشروعة .

“ ..this implies that if the force used cannot be classified as 
taking place in the state’s international relations , that force is not 
prohibited , sice it falls outside its scoop “.2 7 8  

ن ر أ( باعتبا4)2مقاربة ثانية تنطلق من الفصل الأخير من المادة   Visserكما تقدم 
ذ اسي إالتدخل بناء على دعوة لا ينتهك وحدة إقليم وأراضي الدولة وسيادتها واستقلالها السي

 أن الدولة المتدخلة تعمل بناء على طلب من الدولة ،

“ ..Proposes that the notions of territorial integrity and political 
independence are not violated by an intervention by invitation...This 
type of the use of force falls outside the scoop of article 2(4) and 
therefore force is allowed “.2 7 9  

( 4)2اء على دعوة يشكل استثناء  على نص المادة كذلك يمكن القول أن التدخل بن 
وتفويض مجلس  51فحتى لو كان الإستثناء محددا  حصرا  بالدفاع عن النفس بنص المادة 

ا بحسب العرف الدولي ،  الأمن إلا أن التدخل بناء على طلب الحكومة يعتبر استثناء 
 فممارسة الدول في هذا الإطار مطردة ومستقرة.

المقاربة نفسها عندما يتعرض للفقرة السابعة من المادة الثانية التي  Max Byrneويقدم 
سيادتها  والتي تحفظ للدولةحظرت على الأمم المتحدة التدخل في الشؤون الداخلية للدول 

شمل الحق في دعوة دولة أخرى لاستخدام القوة على أراضيها ، كما واستقلالها السياسي وهوي
2العدوان يرى في تعريف Byrneأن  8 0 والذي  1974الذي اعتمدته الجمعية العامة عام  

اعتبر استخدام القوات المسلحة لأراضي الدولة المضيفة بموافقتها ولكن بخلاف الشروط 

                                                           
2 7 8 - Laura Visser ,prev. ref , p:32. 
2 7 9 - Laura Visser , prev. ref , p:32. 

،  1974كانون الأول  14تعريف العدوان بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة في /3314A/RES)1974( أنظر الوثيقة :  - 280

نه وذلك لحرب أو بدوواء في إعلان اما يلي : تنطبق صفة العمل العدائي على أي من الأعمال التالية ، س 3حيث ورد في المادة 
قليم دولة موجودة داخل إقيام دولة ما باستعمال قواتها المسلحة ال –وطبقاً لها ، ... وجاء في الفقرة  ه  2دون إخلال بالمادة 

ر يم المذكولي الإقفأخرى بموافقة الدولة المضيفة على وجه يتعارض مع الشروط التي ينص عليها الإتفاق أو أي تمديد لوجودها 
 إلى ما بعد نهاية الإتفاق .
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المحددة بالموافقة يعد عدوانا  ما يعني إقرارا  غير مباشر بشرعية الدعوة للتدخل في العلاقات 
 الدولية .

“ ..consent features in the definition of aggression, which includes 
within the category of aggressive acts the use of armed forces which 
are whithin the territory of another state with the agreement of the 
receiving state, agreement, thereby indirectly acknowledging the 
existence of consent as self evident part international legal framework 
“.2 8 1  

على أهمية أن تصدر الموافقة من نظام شرعي وهو أمر أساسي وذو  Byrneويشدد 
ظر أهمية بالغة ، كما ينبغي أن تصدر الموافقة عن الجهة المخولة قانونا  بذلك ، وهي بن
لو  القانون الدولي الحكومة ، وعليه لا يمكن للحكومة أن تطلب من دولة أخرى التدخل فيما

ود فقدت الدولة القدرة والأهلية إلى هذا الحدّ لا يعكانت منغمسة في حرب أهلية ، فمتى 
حرب  بمقدورها أن تتخذ القرار أو تتصرف بالنيابة عن الدولة ، هذا فضلا  عن أن التدخل في

السياسي أهلية غير شرعي نظرا  للحق غير القابل للإنكار لكل دولة في اختيار نظامها 
 والإقتصادي والثقافي والإجتماعي .

“.. Once a governmental has lost control to such a degree that is 
merly one of two or several parties to a civil war, it can no longer be 
understood to speak on behalf of the state”.2 8 2  

كما أن الدعوة يجب أن تكون صحيحة ، أي أنها تمثّل الإرادة الحرّة الصريحة التي 
عنها الدولة ، وهذا التركيز والتشديد على وضوح الإرادة أشارت إليه محكمة العدل تعبّر 

2الدولية في قضية نيكاراغوا بأن للدولة الحق في سحب الدعوة دون أي شكليات خاصة . 8 3  
يحة حتى تعتبر شرعية ويعرض ما إذا كان يتوجب أن تكون الموافقة صر  Byrneويسأل 

 Sean Murph,Mary Ellenل المثال عدد من الفقهاء على سبي لآراء
                                                           

2 8 1- Max Byrne , consent and the use of force: an examination of intervention by invitation as a 
basis for US drone strikes in Pakistan, Somalia and Yemen ,  journal on the use of force and 
international law , university of Lincoln , routledge , sep 2017 , p:100. 
2 8 2 -Max Byrne , prev ref , p:100. 
2 8 3 - Max Byrne , prev ref , p:104. 
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O’connell,Roberto Ago,Sikandar Shah  للإشارة إلى أنه لا نص في القانون
الدولي أو القانون العرفي يفرض أن تصدر الموافقة عن الدولة بشكل علني كشرط لصحتها ، 

2. إذ يكفي أن تكون الموافقة صادرة عن إرادة حقيقية للدولة حتى تكون صحيحة وشرعية 8 4  

بوجهة النظر  ئيس بشار الأسد ، يأخذ بعض الفقهاءحكومة الر و  وبالعودة لحالة سوريا 
2التي تقول أن الرئيس بشار الأسد فقد شرعيته وشعبيته  8 أو  ، وبالتالي أهليته لطلب التدخل5

على سبيل المثال : " إن عددا  كبيرا  من الدول أعلنت   M.Weller حيث يعتبرالقبول به ، 
حكومة الرئيس بشار الأسد لم تعد تمثل الشعب السوري ، وقد أصبحت المعارضة الممثل أن 

الحقيقي للشعب بدلا  منها ، فعدم الإعتراف بها من قبل هذه الشريحة الكبيرة من الشعب 
ولهذه المدة الطويلة ، ينزعان من الحكومة حقها في طلب التدخل العسكري الخارجي 

 لصالحها ".

، فيما لو أخذنا بعين الإعتبار الشرعية الديمقراطية  دو صحيحا  لا يب وهذا التعليل
، كما أن هناك العديد من  2014للرئيس بشار الأسد والذي أعيد انتخابه في حزيران 

المؤشرات على أن المجتمع الدولي لا زال ينظر إلى حكومة الرئيس بشار الأسد على أنها 
2الممثل لسوريا. 8 6  

عددا  من الدول تنفي شرعية الحكومة السورية وأن بعضها  قد اعترف فبالرغم من أن 
وفي حالة إلا أنه بالنظر للمجتمع الدولي ،  ل شرعي للشعب السوري بالمعارضة السورية كممث

الإعتراف بالمعارضة السورية فالسياسي و  بين الإعتراف القانوني ينبغي التفريقخاصة كسوريا 
تبر سياسيا  بحتا  ، وبالتالي يمكننا في هذه الحالة القول أن كممثل شرعي للشعب السوري يع

الإعتراف بالمعارضة السورية من قبل بعض الدول لا يقدح في نظرة المجتمع الدولي إلى 
 حكومة الرئيس بشار الأسد على أنها الممثل الشرعي للشعب السوري .

                                                           
2 8 4-  prev ref , p:105. 
2 8 5- joseph klinger , prev ref , p:489 . 

 Beck-Doswaldإلى أن الشرعية المستمدة بحكم الأمر الواقع إستناداً إلى دراسة أعدها  Byrneفي هذا الصدد يشير  - 286

حيث يعتمد على قرارات تحكيمية تعود إلى ما قبل وضع ميثاق الأمم المتحدة والتي تثبت أرجحية لشرعية مستمدة بحكم الأمر 
التي نفذت الإنقلاب والتي تملك السلطة في الواقع حيث أعلن السلطة  Dreyfusالواقع ، وبالخصوص القرار المتعلق بقضية 

حيث اعتبر أن عدم الإعتراف من أي  Tinocoبموافقة ضمنية أو علنية تدل عليها تصرفات الأمة يتصرف باسم الدولة وقضية 

ت حكومة الأمر تاريخ نشر الدراسة كان 1986نوع لا يقلّل من حقيقة الأمر الواقع الذي تمثلّه الحكومة . إلا أنه وحتى عام 
الواقع أو السلطة الفعلية تعتبر العنصر الأهم ، إلا أنه لم يكن العنصر الوحيد الذي يؤخذ في الحسبان عند تقدير شرعية حكومة 

 Use of Force Committee ofمعينة ، فثمة حالات أخذ بموافقة حكومة فقدت تأثيرها وسيطرتها الفعلية . كذلك أعلنت 
International Law Association  أنه يمكن صدور الموافقة عن حكومة أمر واقع أو حكومة شرعية دون أن ترجح واحدة

فلاحظ  Foxعلى أنه لا يوجد معيار موحد حول طبيعة الحكومة التي تصدر عنها الموافقة ، أما  Grayعلى الأخرى  فيما يشدد 

   الإنتخاب. للمزيد انظر :  وجود معيار بعد الحرب الباردة يستند إلى الشرعية القائمة على
   Max Byrne , prev ref , p : 108 .  
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 تشرذمعارضة والصائل المأضف إلى ذلك أن فقدان الوحدة والتضامن بين مختلف ف
ا العديد من التحفظات لدى كثير من الدول بما فيه ى المعارضة خلقتحالف قو به تميز  ذيال

لدول اتلك الدول التي تناوئ نظام الأسد ، وبالتالي يتضح لماذا فضلت الغالبية الساحقة من 
 التعامل مع نظام الرئيس الأسد على أنه الحكومة الشرعية في نظر القانون الدولي .

سيطرتها على أجزاء واسعة  استمرت في ممارسةن حكومة الرئيس بشار الأسد كما أ
 معظم السيطرة على  إضافة إلى استعادة قوات الجيشهمة من البلاد بما فيها العاصمة وم

المحافظات والمدن وخاصة في دير الزور وإدلب وتدمر وغيرها ، فيما لا يمكن القول أن أيا  
تمارس أي سيطرة من أطراف المعارضة بما فيها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام 

فعالة على أجزاء مهمة من البلاد ، وبالتالي تشكيل سلطة في مواجهة الحكومة السورية ، 
فسابقة مالي أظهرت ضعف فعالية الحكومة في مالي وفقدها السيطرة على ما يعادل نصف 
مساحة البلاد ، وبشكل عملي لم تؤد التحديات السياسية التي واجهت الحكومة إلى إفقادها 

لاحيتها وأهليتها لطلب التدخل الخارجي والذي وجهته إلى فرنسا في كانون الثاني عام ص
2ضد الإرهابيين الذين هددوا بالسيطرة على العاصمة باماكو. 2013 8 7  

و  2011عربية في تشرين الثاني عام أن بعض المنظمات كجامعة الدول ال في حينو 
ة فشلها في وية سورية على خلفيقد علقت عض 2012منظمة المؤتمر الإسلامي في آب 

تزال عضوا  في منظمات أخرى أن سوريا لا  نرى  ، والتوصل إلى حلّ  سلميّ  وضع حدّ للنزاع
ها لا يزالون يشغلون مناصبهم في تمثيلها . وخير مثال على ذلك الأمم المتحدة التي وممثلو 

عشرات الرسائل إلى الأمين العام لا يزال ممثل الجمهورية العربية السورية فاعلا  فيها ويرسل 
ولرئيس مجلس الأمن للدفاع عن مواقف الحكومة ، كذلك فإن الحكومة لا تزال تعتبر مخولة 
قانونا  لتوقيع بعض الإتفاقيات الدولية وبالأخص التوقيع على إتفاق الأسلحة الكيميائية في 

س الأمن القرار خاصة بعد الأحداث التي أدت إلى تبني مجل 2013تشرين الأول  14
2. 2013أيلول  27في  2118 8 8  

                                                           
2 8 7 - karine bannlier christakis , prev. ref , p: 763 . 

حيث قرر مجلس الأمن أن استخدام الأسلحة الكيميائية   2013ايول عام  27تاريخ  /2118S/RES)2013( أنظر الوثيقة :  - 288

ئية ولا لة الكيمياللأسح ة يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين ، وأدان بأشد العبارات أي استخدامفي الجمهورية العربية السوري
لمنظمة حظر  في انتهاك للقانون الدولي كما أيّد المجلس قرار المجلس التنفيذي 2013آب  21سيما الهجوم الذي وقع في 

جمهورية العربية جراءات خاصة للتعجيل بالقضاء على برنامج الالذي يتضمن ا 2013أيلول  27الأسلحة الكيميائية المؤرخ في 
 سلم وجه .أوعلى  السورية للأسلحة الكيميائية وإخضاع البرنامج لحقق صارم ويدعو إلى تنفيذه تنفيذاً كاملاً في أسرع وقت
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وبالتالي فإن العديد من الدول العربية والغربية إضافة لبعض المنظمات الدولية أعلنت 
انتقادها للتدخل الروسي العسكري في النزاع السوري ، ولكن لم يوجه أي انتقاد للضربات التي 

النقد بالضربات التي طالت شنتها روسيا لضرب التنظيمات الإرهابية ، فقد انحصر 
2المعارضة المسماة معتدلة . 8 9  

ات وهذه الإنتقادات لا تنزع الشرعية عن الضربات الروسية للمعارضة ، إلا أن الأدبي
ة أو المستخدمة تدل أن ثمة حدودا  متفقا  عليها لما هو مقبول تحت غطاء الدعوة من الحكوم

مة ، وهو أن التدخل في حرب أهلية غير بمعنى آخر ما يسمح به تحت غطاء مساعدة الحكو 
ذلك ا ، لمقبول فلا المجتمع الدولي يتسامح مع هذا السلوك ولا الدولة المتدخلة تدعي حقا  كهذ

نلاحظ أن روسيا وإن كانت تساعد الحكومة بوجه المعارضة السورية إلا أنها حافظت على 
 الإدعاء بأن تدخلها يستهدف الجماعات الإرهابية فقط .

ة لدولياوجهة نظر قانونية يعد هذا الأمر غاية في الأهمية ، ففي الممارسة القانونية  من
وسيا هناك في بعض الأحيان تفاوت بين ما تعلنه الدول وما تمارسه في الواقع ، فما تعلنه ر 

لنوايا قع وابالنسبة لأهدافها في سوريا يبدو مطابقا  لهذه الفكرة ، فمهما كانت الحقيقة في الوا
ل ق بشكالخفية والأفعال ، فإن الدول لا تريد تكريس التدخل في النزاعات الداخلية البحتة كح

منذ الرسالة الأولى إلى  –فعلي . فمنذ بداية العمليات الروسية كانت التبريرات الروسية 
لا تدعي الحق في التدخل في الحرب السورية  – 2016مجلس الأمن  وحتى بداية العام 

م الرئيس بشار الأسد الذي طلب مساعدة الحكومة الروسية ، بل هي دائما تقد لإنقاذ نظام
 تبريرا  قانونيا  وهو التدخل لمساعدة الحكومة السورية في حربها على الإرهاب .

“Even if one accepted for the sake of agreement that states 
(implicitly) supported a general prohibition of intervention on the side 
of the government during a civil war, the application of the counter-
terrorism and the couter-intervention exceptions is likely to intirely 
erode the prohibition in practice”.2 9 0  

                                                           
، وانظر أيضا :تشكيك  2015ن  الأول كانو euiters.comr  ،15أنظر : الهجمات الروسية تثير القلق ويجب أن تتوقف على الفور ،  - 289

افحة الإرهاب ، وانظر أيضا : بوتين هدفنا الرئيسي مك 2015أيلول  orientnews.net  ،30غربي بأهداف الغارات الروسية في سورية ، 

 ،alwatanvoice.com  ،4  ب ، الإرها، وانظر أيضا : بوتين يؤكد لهولاند استعداده للتعاون في مكافحة  2015تشرين الثاني

elaph.com  ،26  2015نيسان . 
2 9 0 -Erika de wet , prev. ref , P:31 . 
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التي  عديدةالجماعات اللية تحديد أي من القوى الدو  مرارا  منروسيا أكثر  طلبتوقد 
تقاتل في سوريا تعتبر إرهابية قبل البدء مجددا  بالمحادثات حول وقف محدود لإطلاق النار 

بشكل واضح وفي  مجلس الأمن الدوليوقد أعلن ، ةوالتقدم للبحث عن حل للأزمة السوري
جماعات أكثرمن مرة أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وكل ال

والأفراد التي تبايع أو ترتبط بتنظيم القاعدة تعتبر بشكل واضح إرهابية ، كما أعلن أنه يمكن 
إضافة مجموعات أخرى إلى اللائحة فيما إذا تمت الموافقة على ذلك من المجموعة الدولية 

2لدعم سوريا وموافقة مجلس الأمن ، 9 1 في تأكيد لإعلان المجموعة الدولية لدعم سوريا  
GISS  2. 2015تشرين الثاني  14في 9 2 كنوع من الإستجابة لهذه المطالب تم تكليف و  

الأردن بالتعاون وبذل الجهد لوضع لائحة بالجماعات الإرهابية في سوريا نظرا  لما تسببت به 
2. مشاركة بعض الجماعات في مفاوضات فيينا 9 3  

هي تلك المصنفة وبغض النظر عن هذه الشكوك فإن روسيا تعلن أن الأهداف الروسية 
إرهابية بواسطة الأمم المتحدة وبواسطة النظام القانوني الروسي وتتضمن تنظيم الدولة 
الإسلامية وجبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة ، كما تعلن أن الجيش السوري الحر لا 

2يعتبر إرهابيا  بالنسبة لروسيا ، 9 4 مدها وقد شددت على أن هناك تباين في اللائحة التي تعت 
الولايات المتحدة الأمركية للمنظمات الإرهابية وتلك التي تعتمدها روسيا ، وقد أعلنت روسيا 

د مرارا  استعدادها للتعاون مع الجيش الحر وأنها عملت مع الجيش السوري الحر والأكرا
ومهما كانت صحة هذه التصريحات إلا أنه يبدو أن  السوريين في الحرب ضد الإرهاب ،

                                                           
 2014آب  15تاريخ  2170RES//S)2014( والوثيقة  – 2015شباط  15تاريخ  /2199S/RES )2015(انظر الوثيقة :  - 291

أن مجلس الأمن إذ يؤكد   (2015)2199.حيث نص القرار  2014حزيران  17تاريخ  S/RES/2161(2014)والوثيقة  –

اله ظاهره وأشكجميع ممسؤوليته الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ،وإذ يؤكد أن الإرهاب ب
ش داع ل من تنظيمشكله كييمثل أحد أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين .. وإذ يلاحظ مع القلق استمرار التهديد الذي 

يؤكد من ووليين وجبهة النصرة وسائر ما يرتبط بتنظيم القاعدة من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات على السلم والأمن الد
الغ القلق أن مجلس الأمن يعرب عن ب (2014)2170جديد تصميمه على التصدي لجميع جوانب ذلك التهديد . كما نص القرار 

ائر ما صرة وستحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة الن من وقوع أراضي في أنحاء العراق وسوريا
 يرتبط بتنظيم من أفراد وجماعات وكيانات لما يرتكبه من اعمال ارهابية اجرامية متواصلة .

عة الدولية أصبحت تعرف باسم محادثات المجمو 2015تشرين الثاني  14محادثات فيينا للسلام في سورية ، اعتباراً من  - 292

سوريا ،  ( وهي المفاوضات التي بدأت بين القوى الدولية على مستوى وزراء خارجية لحل الصراع في ISSGلدعم سوريا )

العراق وايران ووتتكون من عشرين مشاركاً منها إضافة إلى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إيطاليا ومصر والسعودية 
 والإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة .وتركيا وجامعة الدول العربية 

 19 –نزار عبود  –..ولائحة الأردن قنبلة موقوتة  2016انظر : مجلس الأمن يتبنى خريطة فيينا : مفاوضات مطلع العام  - 293

حيث  2015كانون الأول  18تاريخ  S/RES/2254(2015).أنظر أيضاً قرار مجلس الأمن بالوثيقة :  2015كانون الأول 

لدولي ااخل الفريق دأن مجلس الأمن يرحب بالجهود التي بذلتها حكومة الأردن للمساعدة في إيجاد فهم مشترك  9الفقرة  جاء في
لتي قدمها وصية الدعم سوريا للأفراد والجماعات الذين يمكن أن يحددوا بوصفهم ارهابيين وهو سينظرعلى وجه السرعة في الت

 ة .الفريق لغرض تحديد الجماعات الإرهابي
،  2015تشرين الأول  1أنظر : غارات روسية على مواقع داعش في سورية ولافروف الجيش الحر ليس إرهابياً ،  - 294

annahar.com . 
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تعتبر جميع التنظيمات إرهابية بشكل رسمي ولا تعلن الحق بضربها حتى بناء على  روسيا لا
2نظرية التدخل بناء على دعوة من الحكومة . 9 5  

 

 .والحرب على الإرهاب انية : التدخل الآحاديالثالنبذة 

لا خلاف أن القانون الدولي يمنع على الدول ممارسة أي عمل عسكري على إقليم دولة 
الإعتداء على سلامة أراضيها أو تقديم الدعم للمتمردين في نزاع داخلي أو حرب أخرى أو 

والذي  أعلن أن الدول  2131الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  أهلية ، وقد أشار قرار
الأعضاء يمنع عليها ان تنظم أو تساعد أو تثير أو  تمول أوتحرض تجاه أي عمل عدواني 

يرمي إلى تغيير النظام في دولة أخرى أو التدخل في نزاع داخلي  أو إرهابي أو نشاط عسكري 
2أو حرب أهلية والقاعدة التي أقرها هذا القرار تم تكرارها في قرارات أخرى . 9 6  

لها في القانون الدولي الذي يحظر  ا  مكان لمتمرديندة اعأن تجد مسالذلك يصعب 
استعادة  على لهال خلاعملة تمة القائمة خلال فترة معقو مساعدة المتمردين ضد الحكو 

على فتح الباب يل بمبدأ إستقلال وسيادة الدول و ؤدي إلى الإخلايس إذ أن العكسسلطاتها ، 
2، لتورط الدول في نزاعات داخليةعيه مصرا  9 7 لإتفاقيات جينيف كما جاء في الشرح الرسمي  

بالمعارضة  أن تطبيق المادة الثالثة المشتركة لا يشكل أي اعتراف من الأطراف 1949
وبالتالي فإن أي عمل مسلح ون الدولي العام ، وكذلك لا تمنح هذه الأخيرة أي وضع في القان

لدعم المعارضة أو أي جماعة إرهابية يعدّ عملا  محظورا  في القانون الدولي العام وهو ما 
2. نصت عليه العديد من الوثائق الدولية 9 8  

لمساندة  تدخلهة الولايات المتحدة الأمركية التحالف الدولي بقياد بدأ وفي حالة سوريا
تنظيم الدولة الإسلامية  ضدالمعارضة والإطاحة بنظام الرئيس الأسد بحجة توجيه ضربات 

ئيس أوباما بعدة أيام والذي أعلن فيه ، بعد خطاب الر  2014أيلول  22في  في العراق والشام
لال خطة استراتيجيية لمحاربة الإرهاب خ نية الولايات المتحدة الأمركية تدمير هذا التنظيم من

وقد أبدى استعداده لدعم  ت المتحدة في أي مكانالإرهابيين الذين يهددون الولايا مطاردةو 
                                                           

2 9 5 -Karine bannelier kristakis , prev. ref , P:765 . 
 9651كانون الأول  21في دورتها العشرون تاريخ  2131قرار الجمعية العامة رقم  /2131A/RES(XX)أنظر الوثيقة : - 296

 إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحماية استقلالها .
2 9 7 - michael akehurst  , prev. ref ,P : 242 .  

 . 791حسن جوني ، مصدر سابق ، ص : - 298
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وكانت   Inherent Resolveعلى العملية إسم  أطلق، و  القوات العراقية والمعارضة السورية
ا ، الأردن ، السعودية ، تركيا : كندا ، فرنس 2016الدول المشاركة في التحالف حتى شباط 

2، الإمارات العربية المتحدة وبريطانيا . 9 9  

 هذا التحالف خرطة فيسياق هو هل أن الدول المنالذهن في هذا ال طرق والسؤال الذي ي
ا من تدخله تعمل بدعوة من الحكومة السورية وبالتنسيق معها وما هو موقف القانون الدولي

 على الأراضي السورية؟ نشاطها العسكري و 

ر ويمكن لنا بداية القول أنه على النقيض من التحالف الروسي الإيراني ، ليس بمقدو 
لى إهذا التحالف التذرع بأن تدخله تم بدعوة من الحكومة السورية ، كذلك لا يمكن الركون 

 نظرية الموافقة الضمنية والتي لا تزال موضع جدل في القانون الدولي وخاصة لو لاحظنا
 أيلول 17، حيث وجهت الحكومة السورية رسالة إلى مجلس الأمن بتاريخ المصاحبة للتدخل 

أوضحت فيها أنها لم تقدم مثل هذا الطلب ، كما أن أيا  من الدول المشاركة في  2015
رية التحالف لم تطلب موافقة الحكومة السورية حيث أنها بمعظمها دول مناوئة للحكومة السو 

دول ل معها ، كما أنه من جهة قانونية لم تستخدم هذه الوتعتبرها غير شرعية وترفض التعام
ي تبريرا  كهذا في رسائلها إلى مجلس الأمن ، بل اعتمدت نظرية الدفاع  عن النفس الفرد

  والجماعي أو عدم قدرة الدولة على حماية مواطنيها وعلى وجه الخصوص مكافحة الإرهاب .

كن المشترك وبعض المصالح المتبادلة يمأن العدو  يصبح السؤال هلاستنادا  لما سبق و 
 لةأن تفتح الباب على تعاون خفي أو على الأقل موافقة ضمنية أو مستفادة ، من قبول الدو 

ان ولكن قبل النظر إلى الوقائع يجب أن نحدد ما إذا ك السورية للضربات الموجهة لداعش ؟
 . أم لا القانون الدولي يقبل نطرية الموافقة الضمنية

ابة على هذا السؤال تتجلى في سلوك التحالف الدولي الذي طعن منذ بداية الأزمة والإج
بشرعية الحكومة السورية ، ما أغلق الباب على أي إمكانية للتعاون ، بخلاف الحالة 

أن نظرية الموافقة المفترضة مقبولة فيما  يرى أوليفر كورتنوفي هذا السياق الباكستانية ، 
 2005لدولية عام خص التدخل العسكري ، ويبني هذه الموافقة على موقف محكمة العدل ا

 حيث اعتبرت أن  الديمقراطيةالكونغو جمهورية المسلحة في أراضي  في قضية الأنشظة

                                                           
. أنظر  alakhbar.com،  2014ايلول  11الأخبار ،  لولاية : الهدف داعش والأسد معاً ،أنظر : أوباما يعلن حرب نهاية ا - 299

 .www.naharnet.com،  2014أيلول  1أيضاً : أوباما يعلن استعداده لضرب داعش في سوريا بلا هوادة ، 
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ضه ، فبالنسبة ل وافق على تدخل اوغندا العسكري وذلك بسبب رضوخه وعدم اعتراالكونغو 
رسمي بعيدا   كورتن من الواضح من حيثيات المحكمة أن الموافقة يمكن أن تعطى بشكل غير

3الرضوخ في ظروف معينة يعتبر كافيا  ليعبر عن وجود الموافقة .إلا أن عن الشكليات ،  0 0  

يمكن القول أن الضربات التي شنتها الولايات المتحدة الأمركية في  وعلى سبيل المثال
باكستان لم تكن بناء على دعوة رسمية من الحكومة الباكستانية لضرب القاعدة ومقاتلي وقادة 

، بل على العكس كان واضحا  أن الحكومة تعارض هذه الضربات ،  2004طالبان منذ العام 
 2014والعديد من أعضاء البرلمان والمحكمة العليا انتقدوا هذه الضربات ، وفي آب عام 

رسميا  للولايات المتحدة باعتبار الضربات انتهاكا  للسيادة ولوحدة  اعتراضا   قدمت الحكومة
3الأراضي الباكستانية وطالبت بوقف فوري لهذه الضربات . 0 1  

 كانت على الأقلللإستنتاج أنه حتى هذا التاريخ Micheal Lewisوهذا أدى ب 
عتبر ي، ولكن الإعتراض يجب أن سيادة الدولة لا تتعارض مع   -الولايات المتحدة  ضربات

3كسحب رسمي للموافقة على الضربات من الحكومة الباكستانية ، 0 2 وبعد عدة شهور كشفت  
هذه فان أيدت هذه الضربات لعدة سنوات عدة مصادر وجود وثائق رسمية تثبت أن باكست

فقتها على السابقة الباكستانية تؤكد أن بعض الدول ولأسباب سياسية عدة تختارعدم إعلان موا
 تدخل عسكري ، ولكن هل تنطبق هذه الحالة على الوضع في سوريا ؟

حيث أعلن وزير المصالحة الوطنية أن أي عمل من أي نوع ستعتبره الحكومة السورية 
عدوانا  وذلك ردا  على إعلان الرئيس أوباما نيته توجيه ضربات لقواعد تنظيم الدولة الإسلامية 

، كما عبرت روسيا وإيران عن مواقف مماثلة  2014أيلول عام  15في العراق والشام في 
3واعتبرت هذا السلوك عدوانا  وانتهاكا  للقانون الدولي . 0 3  

                                                           
3 0 0 -karine bannelier kristakiss , prev. ref , p:769 . 

brookings.edu-،  2013شباط  7عاداة امريكا في باكستان ، مديحة أفضال ، ضربات الطائرات دون طيار وم - 301
delivers . 

حزيران  8أنظر : باكستان تستدعي القائم بالأعمال الأمركي لديها على خلفية هجوم بطائرات دون طيار في أراضيها ،  - 302

2013  ،france24.com-deliver  2009الطائرات بدون طيار منذ عام  هجمة شنتها 242، حيث بلغ عدد الهجمات  

،  2015شباط  9وانظر أيضاً : باكستان والولايات المتحدة : تحالف الأثمان الباهظة ، فاطمة الصمادي ، 

studies.aljazeera.net 12ة ، لأمم المتحد. وانظر أيضاً : باكستان تقرر رفع قضية هجمات الطائرات دون طيار إلى ا 

لاده .حيث كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية أعزاز أحمد شودري أن ب www.spa.gov.sa،  2013ايلول 

 فاقية تسمحجود اتوقررت رفع قضية الهجمات بطائرات دون طيار إلى الأمم المتحدة باعتبارها انتهاكاً لسيادة باكستان ونفى 
 هجمات على أراضيها .للولايات المتحدة بشن 

، حيث  delivers-reuters.com،  2014أيلول  11أنظر : سوريا تحذر من التدخل الأجنبي بعد كلمة الرئيس أوباما ،  - 303

أعلن وزير المصالحة الوطنية أن أي تدخل أجنبي في بلاده سيكون اعتداءً على سوريا وأعلن أن أي عمل على أراضيها 
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بعد الضربة الأولى في سوريا ، أعلن وزير المصالحة  2014أيلول  24إلا أنه في 
الحكومة ضربات التحالف ضد التنظيم تسير بالشكل الصحيح وأنه تم إعلام لوطنية أن ا

السورية بها ، فيما يشي بقبول ضمني لها ، وذلك في رسالة أرسلت  إلى مجلس الأمن 
الدولي أعلنت فيها سوريا أنها تتحضر للتعاون على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية 
لمحاربة الإرهاب ، وانها تدعم أي جهد دولي لحماية أرواح المدنيين يحترم سيادة الدولة 

 .افق مع القوانين والأعراف الدوليةويتو 

لات هذه المرونة من قبل الحكومة السورية يجب مقارنتها برد الفعل العنيف تجاه التدخ
على سبيل المثال أعلنت سوريا أن  2014العسكرية على أراضيها ، ففي كانون الأول 

تين منطقتين مدنيإسرائيل ارتكبت هجوما إجراميا بحق السيادة والأراضي السورية عبر ضربها 
أدانت الحكومة السورية التوغل التركي الذي هدف إلى حماية قبر  2015، وفي شباط 

 .وتدخل دون إذن الحكومة السورية سليمان شاه واعتبرته عدوانا  فاضحا  

أمام  ساسا  أفهذه الوقائع وغيرها لا تترك مكانا  للقول بالموافقة الضمنية ، والتي لا تصمد 
تاريخ إرسال الحكومة السورية رسالة إلى مجلس  2105أيلول عام  17نه منذ النقد حيث أ

 الأمن الدولي بخصوص التدابير العسكرية التي تنفذها بعض الدول ضد الجمهورية العربية
ن م 51، حيث أوضحت أن هذه الدول : " استعانت بقراءة مجتزأة للغاية من المادة  السورية

ذرع ريا لم تقدم أي طلب بهذا الشأن .. وإذا كانت أي دولة تتميثاق الأمم المتحدة .. وسو 
ة ، بالحرب على الإرهاب لتبرر تواجدها على الأراضي السورية بدون موافقة الحكومة السوري

ة لسيادسواء في البر أو في المجال الجوي أو المياه الإقليمية ، فإن تصرفها سيعد انتهاكا ل
 لحكومةاالأراضي السورية يتطلب تعاونا  وثيقا  وتنسيقا  مع السورية ، فمحاربة الإرهاب على 

 السورية وبالتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ".

وكذلك أعلنت الحكومة السورية خلال نقاش دار في مجلس الأمن الدولي أن : " سلوك 
ي ، لدوللقانون االمملكة المتحدة وفرنسا في الأجواء السورية مخالفة لميثاق الأمم المتحدة ول

جب أن هاب يوتشكل انتهاكا فاضحا  للسيادة السورية ، والذين لديهم النوايا الجادة لمحاربة الإر 
 ينسقوا جهودهم مع جهود الحكومة السورية ".

                                                                                                                                                                               
ستعدة للعمل مع أي دولة لمواجهة مقاتلي الدولة الإسلامية وقال قد تكون داعش حصان طروادة لدخول يستدعي موافقتها وأنها م

 الدول المعتدية على سورية إلى أراضينا إن لم تكن هناك نوايا حقيقية لمحاربة الإرهاب .
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وفي الرسائل المتلاحقة أصبح واضحا  أن سوريا تعارض بشدة الضربات والحجج التي 
الفترة  2015الولايات المتحدة ، وفي الواقع منذ أيلول تذرعت بها أعضاء التحالف الذي تقوده 

التي تداخلت فيها ضربات التحالف مع بداية التدخل الروسي بناء على طلب الحكومة 
السورية ، أرسلت سوريا إلى مجلس الأمن الدولي العديد من الكتب التي تنتقد وبشدة وبشكل 

على سبيل المثال إعترضت سوريا  2015مستمر الضربات الجوية ، وفي تشرين الأول عام 
على خرق الأجواء السورية المستمر من قبل طائرات التحالف تحت حجة استهداف تنظيم 

3. اق والشام الإرهابيالدولة الإسلامية في العر  0 4  

قدمت الحكومة السورية اعتراضا  جديدا  يوضح التعارض بين  2016وفي كانون الثاني 
لأمركي والتدخل الروسي ، ففي وقت اصبح واضحا  أن التحالف التدخل الذي يقوده التحالف ا

لم يحقق أهدافه ووقع في الإزدواجية وفقد مصداقيته كان الجيش السوري والقوات الروسية 
3يشنون حربا  لا هوادة فيها ضد الإرهاب . 0 5  

ولوضع خلاصة فيما يتعلق بموقف سوريا من التدخلات على اراضيها يمكن القول أنها 
من الميثاق أي حق الدفاع عن النفس الفردي  51التفسير المجتزأ لنص المادة  تعارض

والجماعي ، وقد كانت تصرّ في رسائلها إلى مجلس الأمن على ضرورة التشاور والتعاون 
معها في أي عمل يتم على الأراضي السورية لمكافحة الإرهاب ، وإن كانت لم تطلب وقف 

ال هذه الضربات في إطار قانوني ، أي أنها كانت تقدم هذه الهجمات بل كانت تسعى لإدخ
 موافقة مشروطة بالتعاون والتنسيق معها .

وبعد أن بيّنا أن التدخل في سوريا لا يمكن أن يكون مبنيا  على طلب من الحكومة 
عن شرعية التدخل الآحادي في  السورية أو موافقة ضمنية ، يقودنا ذلك الى السؤال التالي

لذي يرى بعض الفقهاء أن شرعية هذا السلوك يمكن بناؤها من الناحية النظرية سوريا ، وا
من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ، والتي تنص  31بطريقتين ، الأولى استنادا  إلى المادة 

من المادة المذكورة ، أن  3على القواعد العامة في تفسير المعاهدات حيث جاء في الفقرة ب 

                                                           
3 0 4 - karine bannelier kristakiss , prev.ref , p:772 . 

وانظر  rabic.rt.comA،  2017تشرين الثاني  12الخارجية السورية تطالب مجلس الأمن التحرك ضد جرائم التحالف ،  - 305

 alnour.com.lb،  2017أيار  27أيضاً : الخارجية السورية توجه رسالتين لأمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ، 

بية هورية العرة الجمة في سلسلة اعتداءات التحالف الدولي غير المشروع على سيادحيث جاء فيها أن الإعتداء الجديد يأتي كحلق
 ذين تستفيدمار الالسورية وسلامة أراضيها بذريعة محاربة الإرهاب في حين أن أعمال هذا التحالف تسهم في نشر الفوضى والد

 منه التنظيمات الإرهابية .
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3في مجال تطبيق معاهدة ما يتضمن اتفاق الأطراف على تفسيرها ،أي تعامل لاحق  0 6 حيث  
الفقرة الرابعة من الميثاق تعتبر التدخل الآحادي استثناء   2ينبغي تبلور فهم جديد لنص المادة 

على حظر استخدام القوة أو إقحام التدخل الآحادي في مبدأ الدفاع عن النفس ، أما الطريقة 
بلور قاعدة عرفية جديدة تقر بشرعية التدخل الآحادي باعتباره قاعدة تعلو الثانية فتكون عبر ت

 قاعدة حظر استخدام القوة المقررة بموجب المادة الثانية من الميثاق .

“..the legality of UHI could be established in two different ways-
at least in theory- first pursuant to art.31(3)(b) of the VCLT , the 
subsequent practice of the UN member states could have resulted in 
new interpretation of art.2(4) , (deeming UHI is not a use of force) or 
art.51 (including UHI within the admit of selt deffence) , second , a 
new customary rule premiting UHI could have emerged that 
supervenes art.2(4)’s prohibition of the use of force”.3 0 7  

لقوة في حين أن لجنة القانون الدولي رأت في تقريرها النهائي حول العدوان واستخدام ا
خدام أن الطريقة الوحيدة التي يعتبر معها التدخل الآحادي قانونيا  كاستثناء على حظر است

آن الة تحقق شرطي الممارسة المتكررة والإعتقاد القانوني وهما الشرطان المنشالقوة هو ح
 لقواعد القانون الدولي العرفي ،

“It was already argued that the only way in which unilateral 
humanitarian intervention could possibly be seen as legal exception to 
the prohibition of the use of force is if state practice and opinio juris 
were to be found establishing its status as an additional exception of 
CIL, with respect to CIL, practice is therefore generally considered to 
have norm generating effect”.3 0 8  

                                                           
، جامعة منيسوتا ، مكتبة حقوق الإنسان ،  1980كانون الثاني  TVCL  ،27اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ،  - 306

hrlibrary.umn.edu . 
3 0 7- Kevin Jon Heller , The illegality of “genuine” unilateral humanitarian intervention , eauropean 
journal of international law , oxford university press , nov 23 , 2019  , p:5. 
3 0 8- Andrej Savacek , prev. ref , p:139 . 
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إلا أنه بالنظر إلى الممارسة الواقعية فإن الطريقة الأولى تفترض أن تكون جميع الدولقد 
انخرطت في هذه الممارسة أو على الأقل قبلت بها ، وهذه ليست الحالة القائمة فيما خص 
التدخل الآحادي ، ولا يعلم أن أي دولة أعلنت أن هذا التدخل لا ينتهك مبدأ حظر استخدام 

نها تدخل في حالات الدفاع عن النفس ، لذلك فإن أغلب المدافعين عن التدخل أو أالقوة 
3الآحادي يعتبرونه مشروعا  بالإستناد إلى العرف الدولي ، 0 9 إلا أنه لا يمكن الإدعاء أن  

التدخل الآحادي يشكل ممارسة مطّردة ، فضلا  عن أن قاعدة حظر استخدام القوة قاعدة 
من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات أن أي  53ث تنص المادة راسخة في القانون الدولي حي

قاعدة آمرة يمكن تعديلها بتبلور قاعدة آمرة جديدة ، وفي الواقع ليس هناك ممارسة كافية أو 
وعن ذلك يقول  اعتقاد لدى المجتمع الدولي لتقرير استثناء على مبدأ حظر استخدام القوة

 . : kevin john hellerالفقيه 

“No scholer has argued that there is a sufficient practice to 
establish the peremptory status of the right of UHI. In fact there in not 
even inough state practice and opinio juris to establish an ordinary 
customary exception to art.2 (4) “.3 1 0  

أن التحليل يظهر بما لا يدع الشك أن  Andrej Savacek الرؤيةممن يؤيد هذه و 
 ،وره بعد و تبلإمكانية قيام استثناء على المبدأ العام المتعلق بحظر استخدام القوة لم يتم بناؤه أ

ة ن آليولا يزال التدخل الآحادي خارج الإطار القانوني القائم ، ولكنه يرى في الوقت عينه أ
 بدأ قد وضعت على السكة ، وإن كانت لا تزال في مراحلها الأولى ،خلق استثناء على الم

لا إها ، نظرا  لعدم توافر العنصر الأهم وهو قبول المجتمع الدولي بهذه الممارسة والإعتراف ب
 أن لا أحد ينكر أن هناك تزايدا  تدريجيا  بعدد الدول التي تؤيد هذه الممارسة .

“The inivitable conclusion which can be drawn from the foregoing 
analysis that a new possible exception of the humanitarian 
intervention to the general prohibition of the use of force has not been 
established materialized of crystalized “.3 1 1  

                                                           
3 0 9- Kevin Jon Heller , prev. ref , p:6. 
3 1 0- kevin Jon Heller , prev. ref , p:7. 
3 1 1- Andrej Savacek , prev. ref , p : 151 . 
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وهناك مجموعة تميل إلى التفسير الموسع لاستخدام القوة ، وبشكل أكثر وضوحا  حق 
من الميثاق بما في ذلك حق الدفاع الوقائي ، إلا أن  51الدفاع عن النفس المكرس بالمادة 

أغلب الفقهاء الذي يميلون إلى تقييد استعمال القوة في العلاقات هذا التفسير لا يلقى قبولا  من 
، ويرون بشكل صريح أو ضمني أن استخدام القوة تحت عناوين أخلاقية وغيرها  الدولية

3يعتبر خطيرا  جدا  ويفتح الباب أمام إساءة استخدامه بواسطة الدول الكبرى . 1 2  

تؤكد بشكل  51يرى الدكتور حسن جوني أن القراءة الوحيدة للمادة  تعليقا  على ذلكو 
لشرعي الوقائي لم يلحظها الميثاق ، والعرف يؤكد واضح أن الممارسات المتعلقة بالدفاع ا

عدم شرعية هذه الممارسات إذ أن المجتمع الدولي أدان دائما  الحجج في هذا المجال 
مفهوم  51نظرا  لأن مفهوم الدفاع الشرعي في المادة  2003وخصوصا  غزو العراق عام 

ه هذه الممارسة عرفا  دوليا  لم ضيق لا يحتمل التوسع ، وأي محاولة لتغيير هذا المفهوم وجعل
3تنضج بعد . 1 3  

وأخيرا  ثمّة مسألة ينبغي تسليط الضوء عليها وتتعلق بالضربات التي شنتها الولايات 
المتحدة الأمركية على خلفية الإتهامات باستعمال الأسلحة الكيميائية ، بعد الهجوم الذي 

 2013ى عام المناطق الأخر تعرضت له منطقة العتيبة في حلب والغوطة في دمشق وبعض 
ة التي كلفت بالتحقيق من قبل الأمم المتحدة والتي امتنعت عن تحديد ، وبالرغم من أن اللجن

3الجهة المسؤولة عن الهجمات في تقريرها ، 1 4 وجهت الولايات المتحدة ضربات صاروخية  
بصواريخ كروز على أهداف سورية محملة الحكومة السورية المسؤولية وقد لقيت الضربات 
ترحيبا  واسعا  من معظم دول العالم ولم تقم بإدانته سوى عدة دول ، وتعد هذه الضربات 

تاريخ تدخل  1992عام الأكثر إثارة للجدل والتي حصلت على خلفية التدخل الإنساني منذ 

                                                           
3 1 2- prev ref , p:143 . 

 . 184 :حسن جوني ، مصدر سابق , ص  - 313
حيث  يشير مجلس الأمن في هذا القرار ألى التقارير الأول  2015آذار  6تاريخ  –/2209S/RES)5201(أنظر الوثيقة :  - 314

ة سميةّ اد كيميائيدام مووالثاني والثالث التي أعدتها بعثة تقصي الحقائق التي أنيط بها مهمة تقصي الحقائق بشأن ادعاءات باستخ
سلحة ظر الأخر إلى قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حلاغراض عدائية في الجمهورية العربية السورية ، ويشير في موضع آ

قلقه  رب فيه عن بالغوالذي وان كان أورد فيه آراء متباينة بشأن هذه التقارير ، فإنه أع 2015شباط  4الكيميائية المؤرخ في 
 الجمهورية دمت فياستخإزاء النتائج التي توصلت إليها بعثة تقصي الحقائق بدرجة عالية اليقين ومفادها أن مادة الكلور قد 

 19عية العامة في قرار الجم  A/RES/71/203العربية السورية مراراً وتكراراً باعتبارها سلاحاً . وانظر أيضا : الوثيقة رقم 

امة إذ تعرب أن الجمعية الع 5حيث ورد في الصفحة  (A/71/484/add.3)بناء على تقرير اللجنة الثالثة  2016كانون الاول 

من أن  مم المتحدةة والألقها إزاء النتائج التي توصلت إليها آلية التحقيق المشترك بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائيعن عميق ق
ية لة الإسلامم الدوالقوات السورية المسلحة مسؤولة عن استخدام أسلحة كيميائية في ثلاث هجمات على الأقل وأن ما يسمى تنظي

 داعش مسؤول عن هجوم واحد ..
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حلف الناتو في يوغوسلافيا السابقة ، خاصة في ما خص مشروعية وقانونية الضربات في 
3ضوء القانون الدولي . 1 5  

ذلك على عدة ذرائع منها الضربات  أن هذه الضربات قانونية ويؤسس فهناك من يعتبر
م الإستباقية لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ومنها ما يتعلق بإخلال سوريا في القيا
ا مبواجباتها المفروضة عليها بموجب معاهدة الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل ومنها 

ي حدة فعتبر الولايات المتيتعلق بدواع إنسانية ، وبالنظر للقضية من وجهة القانون الدولي ت
يات حالة نزاع مسلح مع الدولة السورية حيث تعتبر الضربات أعمالا  عدائية ، إذ أن العمل

ة نص العسكرية التي تقوم بها دولة ضد القوات المسلحة لدولة أخرى المثال التقليدي لمخالف
 د بها ضدلتهدياللجوء للقوة أو المادة الثانية الفقرة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة التي تمنع ا

أراضي أو سيادة دولة أو استقلالها السياسي أو بأي طريقة لا تتوافق مع مقاصد الأمم 
 لدولياالمتحدة ، وهناك استثناءان لهذه المادة هما حق الدفاع عن النفس وإجازة مجلس الأمن 

ى عة دول بالتدخل يبق، وحيث أن مجلس الأمن الدولي لم يتخذ قرارا  يجيز لدولة أو مجمو 
 أمامنا ذريعة الدفاع عن النفس .

من ميثاق الأمم المتحدة على حق الدول الطبيعي أفرادا  وجماعات  51تنص المادة 
بالدفاع عن نفسها في حال تعرضها للإعتداء وقد شددت محكمة العدل الدولية على أن 

اسبا  مع حجم الإعتداء ، وقد الإجراء المتخذ للدفاع عن النفس يجب أن يكون ضروريا  ومتن
أعلنت الولايات المتحدة حقها بالدفاع عن نفسها بمواجهة القاعدة وجبهة النصرة والجماعات 

أو تطال حلفاءها  هاالمماثلة لها وحقها في التصدي للهجمات والتهديدات الإرهابية التي تطال
لحة الكيميائية ضد الولايات ، وهذا لا يسري على الحالة السورية لأن سوريا لم تستخدم الأس

المتحدة وبالتالي فحق الدفاع الجماعي يمكن استخدامه من قبل دولة بناء على طلبها عند 
مواجهة هجوم مسلح . ويبدو من خلال تصريحات المسؤولين الأمركيين أنهم يستخدمون حق 

ع جدل فقهي الدفاع عن النفس الوقائي لشن ضربات استباقية والتي لا تزال مشروعيتها موض
وقانوني خاصة وأن هذه الهجمات تشن بحجة خطر مفترض وإن كان البعض يقبل بها في 

3حال الخطر المحدق أو الهجوم الوشيك . 1 6  

                                                           
3 1 5-- Micheal N.Shmitt & Christopher M.Ford , Assesing U.S justification for using force in 
response to syria’s chemical attacks : an international law perspective , journal of national law 
and policy , vol 9 , 2017 , P  :283. 
3 1 6- prev. ref, p : 289 . 



115 
 

وفي هذه الحالة ينبغي وجود قناعة بأن سوريا لديها القدرة والنية على شن هجوم 
لولايات المتحدة وقواعدها وهو كيميائي على الولايات المتحدة أو حلفائها في المنطقة أو قوات ا

أمر لم يحدث ولا دليل على نية سورية القيام به ، ويصبح بالتالي أي استخدام لحق الدفاع 
3عن النفس غير قانوني ولا مبرر بالتالي للتذرع به أو اللجوء لضربات استباقية ، 1 7 خاصة  

التخلص من مخزونها في ظل تعاون سوريا منذ ما قبل بداية الأزمة مع المجتمع الدولي في 
 من الأسلحة الكيميائية وبإشراف مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والدول الكبرى.

  

                                                           
3 1 7-prev. ref ,p : 290 . 



116 
 

 خاتمة
 

التدخل ورد في تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول ، تحت عنوان 
أن ( 14aug2002 57/303)الوثيقة رقم  2002آب عام  4الصادر بتاريخ الإنساني ، 

 اللجنة تعترف بالتاريخ الطويل لمصطلح التدخل الإنساني ، ورواج هذا المصطلح للدلالة
دام استخ وتركيز الإنتباه على فئة واحدة من التدخلات ، إلا أنها إتخذت "قرارا  مدروسا  بعدم

 هذا المصطلح" وتفضل أن تشير إلى التدخل أو التدخل العسكري لآغراض الحماية البشرية
. 

أنه تمت الإستجابة " في هذا الصدد لما أعربت عنه الوكالات  في التقرير كما ورد
والمنظمات الإنسانية والعاملون في المجال الإنساني من معارضة قوية جدا  لإضفاء أي 
 طابع عسكري على كلمة "إنساني" ، فأيا  كانت دوافع القائمين بهذا التدخل يحرّم قطاع

عمل الإستيلاء على هذه الكلمة واستخدامها لوصف اي نوع من الالغوث والمساعدة الإنسانية 
 العسكري ".

ويبدو جليا  من خلال ما تقدم أنه برغم الشوط الكبير الذي قطعته نظرية التدخل 
قهاء الإنساني ، إلا أنها لا تزال محل جدل ، ولا تحظى بالقبول لدى قسم كبير من الدول وف

ه من انية ، فهؤلاء على قناعة أن العمل العسكري بما يحملالقانون الدولي والمنظمات الإنس
يه من ، وما يؤدي إليتركه من نتائج كارثية على السلم والأمن الدوليين وماعنف وقسوة وشدة 

م إزهاق للأرواح وهدر للدماء لا يمكن أن يقترن بالوصف الإنساني ، ويعتبرون أن استخدا
 .هذا  الوصف من قبيل الإستيلاء 

 فجوهر القضية يتجلى في استخدام القوة العسكرية لتحقيق مآرب ومصالح الدول إذن ،
يقة الكبرى ، تحت ذرائع وعناوين أقل ما يقال فيها أنها جذابة وخادعة ولا تمتّ إلى الحق

 بصلة ، وبمقارنة بسيطة بين الأحداث التي عصفت بليبيا وسوريا ، لا يمكن أن نجد سببا  
اكات قورنت الحالة الإنسانية وانتهلو من من التدخل في سوريا فيما منطقيا  يمنع مجلس الأ

ل الدو  القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بين البلدين ، ولا يمكن القول إلا أن مصالح
الرضوخ وتمرير القرار الكبرى فرضت نفسها في حالة ليبيا ودفعت روسيا والصين إلى 

ون دوحالت حلف الناتو وحلفائهم بتنفيذ مآربهم في ليبيا ما سمح للولايات المتحدة و   1973
 الحالة السورية . التدخل في
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قف القوات الليبية وو منذ أيامه الأولى أدى إلى لجم  شمال الأطلسيأن تدخل حلف  كما
يين نغازي ، وأن القصف المستمر والضربات الجوية فاقمت أعداد الضحايا المدنبتقدمها نحو 

ما  في شيوع الفوضى وتفلت الأمن ، خاصة مع مدّ المعارضة بالسلاح عدة مرات وساهمت
ادي ، وقد كان بالإمكان تف أدى إلى إطالة أمد الصراع واستمرار تداعياته حتى أيامنا هذه

ى ذلك ، في دلالة واضحة على استخدام القوة بذرائع إنسانية ، ما حدا بروسيا والصين إل
ارا  خدام حق النقض الفيتو بوجه ما يزيد على اثني عشر قر اعتبار الأمر بمثابة خديعة واست

 في مجلس الأمن الدولي فيما خص الأزمة السورية.

ما ، و  الدولية فلي وميثاق الأمم المتحدة والأعرالذك وبالرغم من أن مبادئ القانون الدو 
، لة تمنع اللجوء للقوة وتحفظ سيادة الدو صدر عن المجتمع الدول من إعلانات وتوصيات 

نجد أن ما يحكم علاقات الدول بعضها ببعض هو منطق القوة ، فلا مكان للضعيف في 
ات هذا العالم ، فالولايات المتحدة الأمركية خالفت مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول عشر 
ا فييتنام وصولا   لى إالمرات وارتكبت أبشع المجازر وتدخلت في مختلف بقاع العالم ، بدء 

ى هاييتو ورا بأفغانستان والعراق ولم تسلم منها جاراتها كوبا وفنزويلا وباناما الكوريتين مر 
وهي  وغيرها ، ومع ذلك نرى أنها نصّبت نفسها حامية للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ،

دخل دون تتخذ من مجلس الأمن مطية لأطماعها وتدخلاتها ، وعندما يقف حائلا  بوجهها تت
 . هانتظار إذن من

ة إذن فالخلاف ليس حول المبادئ الثابتة والراسخة في القانون الدولي عرفا  وممارس
،  منه 51ولكن في محاولة هذه الدول فرض تفسير منحرف لمواد الميثاق ، ولا سيما المادة 

ي ي الذوالتي تتعلق بحق الدفاع الشرعي ، وذلك بالترويج لنظرية الدفاع الوقائي أو الإستباق
مار ا حيازة العراق اسلحة ديات المتحدة الأمركية في حربها على العراق بزعمهتبنته الولا

عم شامل وكذلك إسرائيل في حربها على لبنان وغزة ، وهذه النظرية يروج لها فريق فقهي يز 
صحة ممارسة حق الدفاع الوقائي ليس بمعرض الردّ على عدوان أو هجوم وشيك بل لمجرد 

 دا  من منظورها الخاص.الشك أن دولة ما تشكل تهدي

وقد نبهت الأمم المتحدة إلى هذا الأمر في أعقاب غزو العراق فأوكلت إلى فريق رفيع 
المستوى مهمة إعداد توصيات لاصلاح المنظمة الأممية من عدة محاور ، كان بينها محور 

ت الحرب الوقائية أو الدفاع المشروع الوقائي ، كما يحلو للبعض أن يسميه ، حيث توصل
( A/59/565 2jan2004) 2004 اللجنة في تقريرها الذي صدر في كانون الأول عام
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لاقتراح خمسة معايير تتعلق باستخدام القوة العسكرية بشكل استباقي لحماية السلم والأمن 
الدوليين ، واوصى الفريق في تقريره جميع الدول الأعضاء بضرورة ان يمرّ ايّ عمل 

راية الحرب الوقائية عبر مجلس الأمن الدولي ، واعتبر الفريق عسكري مستقبلي يشنّ تحت 
في توصيته أن العمل العسكري الوقائي الإنفرادي يشكل خطرا  كبيرا  على النظام العالمي 

 الذي يقوم على مبدا عدم التدخل .

لا و لي ، إذن فمبدأ عدم التدخل والسيادة الإقليمية للدول لا تزال راسخة في القانون الدو 
إلا أن ثمة من يسعى لترسيخ فهم جديد لهذه المبادئ وذلك عبر فرض  تقبل النقاش ،

نا والتنظير لها عبر الفقهاء والسياسين وأحيا ممارسات جديدة والسعي تكريسها كعرف دولي
إنها فأن هذه الممارسات وان تكررت  إلالى لسان أمينها العام ، عبر منبر الأمم المتحدة وع

اد لإعتقاف العرف الدولي الملزم والمقبول دوليا  نظرا  لافتقارها إلى عنصر الا ترقى إلى مص
يدا  الذي يضفي عليها الصبغة القانونية ، فمعظم الدول لا تزال ترى في هذه الممارسات تهد

 لسيادتها وتشريعا  لأبواب التدخل في شؤونها الداخلية .

ي فكبرى ده رهن التجاذبات بين القوى الوعليه فإن بقاء القانون الدولي ودوام تطبيق قواع
المقام الأول وبدرجة أقل رهن بصلابة الدول محل التدخل وقدرتها على مواجهة الأزمات 

ء لفقهاومقاومة الضغوط ، وأمام هذه الإزدواجية في تطبيق القانون الدولي ينادي العديد من ا
مل في داخله عوامل ضعفه والساسة بضرورة إصلاح الأمم المتحدة فهذا النظام الذي يح

ن مآلياته بما يمكنها  التي تشكل الثغرات التي تنفذ من خلالها القوى الكبرى التي صاغت
 طيل كل ما يسير بخلاف إرادتها .وتع اضمان مصالحه

ولا بدّ في هذا الإطار من اعتماد مقاربة أكثر عدالة ، بحيث تكون آلية اتخاذ القرار في 
يتم التخلّي عن حق النقض الفيتو من قبل الدول  كأنس الأمن الدولي أكثر عدالة ، مجل

ينزع هذا الحق ويمنح لترتيبات إقليمية تكون الكبرى وتكون جميع الأصوات متساوية ، أو أن 
أكثر جنوحا  للسلم ، كأن يشترط التدخل بموافقة جامعة الدول العربية اذا كانت الدولة 

، أو الإتحاد الأفريقي إذا كانت الدولة المستهدفة بالتدخل خل دولة عربية المستهدفة بالتد
دولة أفريقية ، كما يمكن أن يتم تعديل ميثاق الأمم المتحدة وخاصة الفصل السابع بحيث يتم 
النص على ضرورة استنفاذ جيمع الوسائل السلمية قبل اللجوء إلى استخدام القوة ، وكذلك 

تدرجا  ولا يترك القرار بيد مجموعة صغيرة من الدول ، كما يمكن أن يكون استخدام القوة م



119 
 

يحال النظر في استخدام القوة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة نظرا  لأن آليات التصويت 
 فيها مغايرة لما هو عليه الأمر في مجلس الأمن ، وهي أكثر ديمقراطية وعدالة .

ت هذا النظام الذي يعدّ إرثا  من الإمبراطوريالذلك لا بد من المبادرة إلى إصلاح 
لقوى الإستعمارية ، وإلا سيقودنا ذلك إلى تكرار نماذج ليبيا وسوريا وهو ما يعكس تصارع ا

ار ى تكر وليس الإعتبارات الإنسانية البحتة ، وقد يؤدي لاحقا  إل الكبرى على الساحة الدولية
دّ حة والتي نجمت عن فشل عصبة الأمم في وضع النتائج الكارثية في الحرب العالمية الثاني

 للأزمات التي عصفت بالعالم في تلك الفترة .

م وحتى يحين ذلك الوقت لا بد من التشديد على احترام مبادئ القانون الدولي واحترا
 –ها سيادة الدول وعدم التدخل في شوؤنها الداخلية والعمل بقرارات الأمم المتحدة وتوصيات

 وذلك حرصا  على السلم والأمن الدوليين . –وما أكثرها 
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 S/RES/794(1992)، بشأن الصومال ،  794القرار رقم  -
 S/RES/940(1994)بشأن هاييتي ،  ، 1994تموز  13، تاريخ  940القرار رقم  -
 S/RES/1970(2011)، بشأن ليبيا ،  2011شباط  26، تاريخ  1970القرار رقم  -
  S/RES/1973(2011) ، بشأن التدخل في ليبيا ، 2011آذار  17، تاريخ  1973القرار رقم  -
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  ، بشأن الإنسحاب السوري من لبنان ، 2004أيلول  2، تاريخ  1559القرار رقم  -
S/RES/1559(2004) 

، بشأن تنظيم الدولة الإسلامية داعش ،  2015شباط  12، تاريخ  2199القرار رقم  -
S/RES/2199(2015) 

اعش ، بشأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام د 2014آب  15، تاريخ  2170القرار رقم  -
 ،S/RES/2170(2014) 

 S/RES/2161(2014)، بشأن تنظيم داعش ،  2014حزيران  17، تاريخ  2161القرار رقم  -
، بشأن تنظيم داعش ،  2015كانون الأول  18، تاريخ  2254القرار رقم  -

S/RES/2254(2015) 
 

 تقارير الأمين العام للأمم المتحدة 
– A/RES/277،  1994حزيران  17،  47تقرير الأمين العام عن أعمال المنظمة ، الدورة  -

S/24111 
،  لألفيةتقرير الفريق رفيع المستوى المعني بالتحديات والتهديدات والتغيير ، متابعة نتائج قمة ا -

 A/59/565،  2004كانون الأول  2، تاريخ  59الدورة 
 ، 2000آذار  27تقرير نحن الشعوب : دور الأمم المتحدة في القرن الواحد والعشرين ، تاريخ  -

A/54/2000 
ن الأول ، كانو  57تقرير اللجنة المعنية بالسيادة والتدخل ، متابعة نتائج قمة الألفية ، الدورة  -

2001  ،A/57/303 
تابعة ، متابعة نتائج قمة الألفية ، م 2009كانون الأول  12،  63تقرير الأمين العام ، الدورة  -

 A/63/677تنفيذ المسؤولية عن الحماية ، 

 محكمة العدل الدوليةوفتاوى قرارت 

حزيران  27قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها ، الحكم الصادر في -
1968  

  1949نيسان  9قضية قناة كورفو ، الحكم الصادر في  -
  1962شباط  20قضيتا الجرف القاري لبحر الشمال ، الحكم الصادر في  -
  1962تموز  20وى الصادرة في بعض نفقات الأمم المتحدة ، الفت -
  1948أيار  28شروط قبول أي دولة في عضوية الأمم المتحدة ، الفتوى الصادرة في  -
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 case، المدعي العام ضد تاديش ،  قرار المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة
no’IT-94-1-T-36ILM908(1997) 
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